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 .05 10تح  الجلسة السا ة ارت   
 

من جددد الأ االمدددالأر لجنر ر لجندددة الندددا و  الددد ا  لن  79البنددد  
 (A/74/10) (تابف) ألمالأ دارتها الحاد ة االسبعين

  د ا اللجنةَ إ  مواصلة مظرها ة الفصول السادس الرئيس - 1
ا والثــامل والعــانـــــــــــــــر مل تقرير لجنــة القــامون الــدولي  ل   مــال دورتهــ

 (.A/74/10الحادية والسبعين )

)المغر (   نـــارس إ  مشـــاريف المواد المتعلقة  السددي ص اددبار - 2
بمنف الجرائم ضـــــــد ا مســـــــامية والمعاقبة  ليكا، رقال  إن ا ومة بلدها 
إـــــتقدم تعليقاس مفية مفصـــــلة بعد إجرا  مشـــــاوراس متعمقة بشـــــ ن 
بعض المســـــائل الرئيســـــية مف تيف المنإـــــســـــاس الو نية ال  إـــــتشـــــارك 

 اريف المواد.تنفيذ اتفاقية موضو ة  لى  إاس مش ة

حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس ”وامتقل  إ  موضـــــــــــــــو   - 3
، ر نـــــــــارس إ   ن  مل اللجنة يســـــــــكم ة تدويل ا  ار “المســـــــــلحة

القاموني الدولي المتعلق بالموضـــــــــــــــو  وة تفويرن التدر ي.     م  كان 
ناول من  ال  تت 19يم ل إدراج الميثاق العالمي للبيئة، لا إــــــــــــــيما المادة 

ضــــمل الصــــ وك المت ذة  حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســــلحة،
 إــــــــــــــاإــــــــــــــا لدراإــــــــــــــة الموضــــــــــــــو . ومل النااية المنكجية،  لى الر م 

الصــــــــلاس ال   قيم  ة مشــــــــاريف المبادو بين القامون الدولي   ن مل
لحقوق ا مسان وقامون النزا اس المسلحة تش ل مبدئيا ضرورة مبررة، 

ينبغي الخلط بينكا وبين المســــــــائل الموضــــــــو ية المتصــــــــلة ب ل إلا  م  لا 
 هذيل المجالين. وااد مل

و نــارس إ  مشــاريف المبادو الواردة ة التقرير الثاني للمقررة  - 4
(، رقـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا ير   ن مع  A/CN.4/728الخـــاصـــــــــــــــــة )
[ 2-]ثاميا 10الوارد ة مشــــــــــــــرو  المبد   “لفبيعيةالبيئة ا”مصــــــــــــــفل  

. واضــــــــــــ    ( )تفبيق قامون النزا اس المســــــــــــلحة  لى البيئة الفبيعية
 المتلازمــة  ن كمـــا  الـــدولي، القـــامون ة للبيئـــة قـــاموني تعريف يوجـــد ولا

ــــة ــــة” اللفظي ــــة البيئ ــــة الــــدلاليــــة.  مل الت رار يعتريكــــا “الفبيعي ــــااي الن
تفيــد  غ  رع  ملي. وة تيف  “الفبيعيــة”يبــدو  ن صـــــــــــــــفــة  رلا

الصـــــــــــــــ وك ال  جرس ريكا باولة لتعريف البيئة،  درج  العناصــــــــــــــر 
الفبيعية للبيئة بشــــ ل تلقائي. ومل وجكة مظر مصــــفلحية، رقد كان 

 ة النص بأكمل . “البيئة”مل الأرضل اإت دام مصفل  

)النفاق(، تنفبق  1إم ، ورقا لمشرو  المبد   واإتفردس قائلة - 5
ـــــــادو  لى تيف مرااـــــــل النزا  المســـــــــــــــل  الثلا .  مشــــــــــــــــــــــاريف المب

الامتثـال لمبـادو معينـة مل مبـادو القـامون البيئي الـدولي، مثل   ن   

مبد  المنف، يشـــــــــــــــ ل  انا  مرالة النزا  هديا  كبر  ا يشـــــــــــــــ ل  قبل 
يم ل التنبن بحمــايــة البيئــة  بعــد مرالــة النزا . وة وقــ  الســـــــــــــــلم،  و
ملال توارر إ ار قاموني و   وموارد مادية ولوجســــتية .صــــصــــة.  مل

ومف ذلـــو، ومظرا للفـــابف الفـــارو للنزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة، رـــ مـــ   درا 
ي ون مل المم ل إدراج  ا ــــام بشــــــــــــــــــ ن تــــداب  حمــــايــــة البيئــــة  مــــا
و الاتفاقاس المتعلقة بوجود قواس  ســـــ رية. واو لو وضـــــع  تل ة

الأا ـام، إـــــــــــــــي ون مل الصـــــــــــــــعـب تنفيـذ تلـو التـداب ، بالنظر إ  
الحالاس ال  كث ا ما ت ون    منكدة و اجلة بل ولا يم ل التنبن بها 

  لى  رع الواقف.

)تداب  لتعزيز  4مل مشرو  المبد   2ومض  تقول إن الفقرة  - 6
حمـــــايـــــة البيئـــــة(، ال  تقضـــــــــــــــي بأمـــــ  ينبغي  ن تت ـــــذ الـــــدول مزيـــــدا  

 التداب ، اســـــــب الاقتضـــــــا ، لتعزيز حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا  مل
)هديد المنا ق المحمية(، ‘[ 10’-] ولا 5المسل ، ت مل مشرو  المبد  

الذغ يقضـــــــــــــــي بأم  ينبغي للدول  ن هدد المنا ق ذاس الأ ية البيئية 
ة، والثقارية ال بر  با تبارها منا ق بمية. و ند معالجة هذن المســــــــــــ ل

ينبغي التركيز  لى الممارإـــــة التعاهدية، ال  هي  ارإـــــة رردية تت يف 
 7مف الااتياجاس المحددة للدول الأ ضـــــــــــا . ويرد ة مشـــــــــــرو  المبد  

)الاتفاقاس المتصـــــــــــــــلة بوجود قواس  ســـــــــــــــ رية ريما يتعلق بالنزا اس 
المســـــــــــــــلحـــــة( بـــــديـــــل مبت ر  دمـــــاج حمـــــايـــــة البيئـــــة ة رئـــــة بـــــددة 

 ن الأا ام الصـــراة ال  تنص  لى هذن الحماية  الاتفاقاس.    مل
تدرج بصورة منكجية ة الممارإة التعاهدية ة إياق اتفاقاس مركز  لا

 القواس ومركز البعثاس.

، الذغ يتعلق بالتداب  ال  يتعين 8وبالنســــــــبة لمشــــــــرو  المبد   - 7
الســـــــــــــــلبيــة  لى الــدول والمنظمــاس الــدوليــة اعــاذهــا لمنف ا ثار البيئيــة 

لعمليــاس الســـــــــــــــلام والت فيف مل اــدتهــا،  نـــــــــــــــــارس إ   مــ  ليس 
الواضــ  ما هو الصــو القاموني الذغ إــيســت دم كمرجف لتحديد  مل

نــــــــــــرو  التعويض  ل الأضــــــــــــرار البيئية وكيف يم ل لدولة  و منظمة 
دولية  ن هدد اصتكا مل التعويضاس المستحقة. وبالنظر إ  الفابف 

الأ راف لعملياس افظ الســـــلام، ينبغي إيلا      المتجامس والمتعدد
مزيد مل التف   للمعاي  ال  يم ل اإــــــــت دامكا  إــــــــناد المســــــــنولية 
المحتملــة إ  المنظمــاس الــدوليــة وإ  كــل دولــة مل الــدول المشــــــــــــــــاركــة 

 هذن العملياس. ة

و  ربــ   ل إنــــــــــــــــادة المغر  بروتي التضــــــــــــــــامل الــدولي ال   - 8
م ررا ثالثا، وتأييدن  13شـــــــــــــــرو  المبد  مل م 2امع ســـــــــــــــ  ة الفقرة 

إمشـــــا  صـــــناديق ماصـــــة للتعويض، نـــــريفة  ن ت ون وإـــــائل التنفيذ 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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مفابقة لمســـــــــتو  التنمية الاقتصـــــــــادية ل ل بلد و ن تأمذ ة الا تبار 
الأوضــــا  الم تلفة والااتياجاس المحددة للبلدان النامية، لا إــــيما  قل 

 بالبيئة. البلدان نموا و كثرها هشانة ريما يتعلق

و م ا،   رب   ل امشــــــــــــــغال ا ومة بلدها منذ  مد  ويل  - 9
بالفريقــة ال  تعمــل بهــا اللجنــة مف الــدول الأ ضــــــــــــــــا . رــاللجنــة هظى 
بســــــــــــــمعــة مرموقــة ة الــدوائر الأكــاديميــة، وهو مــا يع س الجودة العــاليــة 
والغزارة والثرا  والتعقيد ة النواتج الصــــادرة  نكا. ول ل للأإــــف، تواج  
بعض الدول الأ ضـــــــــــا  صـــــــــــعوباس، إـــــــــــوا  مل اي  الموارد البشـــــــــــرية 

اي  الخبرة ة مجال القامون الدولي، هد مل قدرتها  لى المشاركة  مل  و
ال املة ة   مال اللجنة. ومتيجة لذلو، ر ن التفوير التدر ي للقامون 
الدولي لا يم ل  ن ينبف مل صـــــــو يفترع  ن ي ون تشـــــــاركيا ونـــــــاملا 

در ا م ــان لجميف النظم القــاموميــة القــائمــة. ولــذلــو، رــ ن ورــد و ثلا بقــ
بلـــدهـــا اـــ  اللجنـــة  لى النظر طـــديـــة ة النقـــا  المثـــارة، بغرع الحـــد 

 ـدد المواضــــــــــــــيف المـدرجـة ة بر مج  ملكـا، مل  جـل   ين الـدول  مل
الأ ضـــــــــــا  مل تقدي مدملاس  الية الجودة و كثر تواترا، ولزيادة امتظام 

 .مرارن بين لجنة القامون الدولي واللجنة السادإةالحوار واإت

)كندا(  قال  إن ورد بلدها يراب بقرار  السدددددي ص  و دددددي  - 10
ارتفا  مســــــــــــتو  إــــــــــــف  البحر مل منظور ”اللجنة إدراج موضــــــــــــو  

ة بر مج  ملكا وإمشــــــــــا  رريق دراإــــــــــة مفتوتي با   “القامون الدولي
قر بالحاجة إ  العضـــــوية بشـــــ ن هذا الموضـــــو . و وضـــــح   ن كندا ت

دراإــــة ومعالجة ارتفا  مســــتو  إــــف  البحر، وتشــــا ر الشــــوا ل ال  
  رب   نكا الدول السـاالية المن فضـة ا شـة والدول الجزرية الصـغ ة 
ـــاميـــة ريمـــا يتعلق بأار تلـــو الظـــاهرة  لى .تلف جوامـــب الحيـــاة،  الن

كام    ذلو إم امية وقو  ال وار  ا مســـامية والاقتصـــادية. ولما ة بما
 جزا  مل إــــــاال كندا الشــــــمالي معرضــــــة بوج  ما   ذن الظاهرة، 

 ر ن بلدها ير  قيمة  الية ة دراإة اللجنة للموضو .

واإــــــترإــــــل  قائلة إن بعض المســــــائل المتعلقة بقامون البحار  - 11
المتصـــلة بارتفا  مســـتو  إـــف  البحر قد تندغ إ  مناقشـــاس  وإـــف 

يد مكمة اللجنة دون دا . ولذلو، مفاقا، الأمر الذغ مل نــــــــــ م  تعق
ر ن ورد بلدها ينص  اللجنة بأن هارظ  لى نهج مركّز  وال الوق . 
رعلى إـــــــــــــــبيــل المثــال،  نــد النظر ة ا ثار القــاموميــة المحتملــة لارتفــا  
مســـــــــتو  إـــــــــف  البحر  لى وضـــــــــف الجزر والصـــــــــ ور، ينبغي للجنة 

ل  قد تندغ تدمل ة مناقشــــة معقدة بشــــ ن الخصــــائص المحددة ا  لا
وبالمثل، ينبغي للجنة،  ند . “جزيرة” و  “صـــ رة”إ  مشـــو  وضـــف 

النظر ة قياس مفو  الأإاس، إ  جامب الحدود الخارجية للمنا ق 

البحريـــة،  ن تضـــــــــــــــف ة ا تبـــارهـــا ارا  الـــدول بشـــــــــــــــــ ن مـــا إذا كـــان 
المم ل مقل مفو  الأإــــــــــــاس متيجة لارتفا  مســــــــــــتو  إــــــــــــف   مل

 ــــا  ن تت ــــذ نهجــــا اــــذرا يتومى اليقين  البحر؛ ومف ذلــــو، ينبغي
 والاإتقرار ة تعيين الحدود البحرية.

)الممل ة المتحدة(  ت لم  ل موضــــــــو   السددددددي  نا سدددددد و  - 12
، رقال إن ورد بلدن “حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــــــــلحة”

 إيقدم تعليقاس مفية مفصلة بحلول المو د النكائي ة كامون الأول/
ذاس  ابف  ، وبالتالي ر ن تعليقات  ة المرالة الراهنة هي2020ديسمبر 

 ولي. و نـــــار إ   ن مشـــــاريف المبادو المتعلقة بالموضـــــو  ال  م ظر ريكا 
او ا ن واإـــعة جدا ة مفاقكا، وتغفي دورة النزا  برمتكا، وتشـــمل 
قامون النزا اس المســـــــــــلحة والقامون الدولي لحقوق ا مســـــــــــان والقامون 

الدولي. وليســــــــ  تيف المصــــــــادر ال  ذكرتها اللجنة ة نــــــــروتي البيئي 
مشــــاريف المبادو ذاس اجية ولا يشــــ ل العديد منكا  ارإــــة للدول. 
وليســـــ  هناك ااجة إ  إدراج  ا ام تعاهدية جديدة تتعلق بقامون 
النزا اس المســـــــــــــــلحة  و قامون الااتلال،  لى الر م مل  ن ورد بلدن 

 تعديل مجالاس القامون تلو ة  ملكا يراب بعدم إــــــــعي اللجنة إ 
بشــــــــ ن هذا الموضــــــــو . كما ينبغي للمقررة الخاصــــــــة  لا توإــــــــف مفاق 
الموضــــــــــــو  لدراإــــــــــــة كيفية ترابف  مف المجالاس القامومية الأمر ، مثل 
اقوق ا مســان. ولا ينبغي،  لى وج  الخصــو ، إدراج إنــاراس إ  

ندرج ضــــمل بارامتراس الصــــحة البشــــرية ة مشــــاريف المبادو، لأنها لا ت
  غ دراإة بش ن حماية البيئة.

وريما يتعلق بمشــــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة  - 13
المشــــــــــــــتركة بين  1الأو ، قال إن ورد بلدن يســــــــــــــاورن القلق لأن المادة 

تفســـــــــر ة نـــــــــرتي  1949ا /  ســـــــــفس  12اتفاقياس جنيف المنرمة 
 لى  نهــا تقتضـــــــــــــــي مل الــدول  ــارإــــــــــــــــة مفوذهــا  3مشـــــــــــــــرو  المبــد  

تتضمل  المشتركة لا 1كا. بيد  ن المادة النزا اس ال  ليس   ررا ري ة
 غ التزام مل هـــذا القبيـــل. كمـــا  ن الحظر الشـــــــــــــــــامـــل المفروع  لى 

يبين     مقبول، لأم  لا 16الأ مال الامتقامية الوارد ة مشرو  المبد  
الحـــالـــة الراهنـــة للقـــامون الـــدولي العرة والتحفظـــاس ال    ربـــ   نكـــا 

مل البروتوكول ا ضــــــــــــاة الأول  55 مل المادة 2الدول بشــــــــــــ ن الفقرة 
 لاتفاقياس جنيف.

اصــــــــــامة مســــــــــنولي الدول مل الولاية ”وامتقل إ  موضــــــــــو   - 14
ـــة الأجنبيـــة ـــائي ـــة الجن ، رـــ كـــد  ن ورـــد بلـــدن لا يزال ير  “القضـــــــــــــــــائي

الموضــــو  ذو   ية ايوية و ملية، و  ر   ل امتنام   دراج تســــعة   ن
ة التقرير الســــــــــــابف للمقررة  مشــــــــــــاريف مواد بشــــــــــــ ن الجوامب ا جرائية
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(. و لى الر م مل هـــــذا التقـــــدم الجـــــدير A/CN.4/729الخـــــاصـــــــــــــــــــة )
بالترايــب، لا تزال اللجنــة بعيــدة كــل البعــد  ل  ن تتم ل مل تقــدي 
مقترتي واض  ومقبول بش ن المجمو ة ال املة مل مشاريف المواد، وذلو 

ب الخلاراس المســــــــــتمرة وال ب ة دامل اللجنة بشــــــــــ ن موضــــــــــو  بســــــــــب
، المنصـــو  الحصـــامة الموضـــو يةالاإـــتثنا اس  و القيود المفروضـــة  لى 

)جرائم القامون الدولي ال  لا تنفبق  ليكا  7 ليكا ة مشـــــــــــــرو  المادة 
(، الذغ ا تمدت  اللجنة بصـــــــــــــفة منقتة. وقال الحصـــــــــــــامة الموضـــــــــــــو ية

ال تعترع بشــدة  لى إدراج مشــرو  المادة،  لى ا ومة بلدن لا تز  إن
ا ومت   الر م مل  مل اللجنة  لى وضف ضما س إجرائية. ور م  ن

تراــب با تراف اللجنــة بضـــــــــــــــرورة وجود ضـــــــــــــــمــا س إجرائيــة للوقــايــة 
التســـــــييس وإإـــــــا ة الاإـــــــتعمال المحتملين، ر ن مشـــــــاريف المواد ال   مل

تقريرها الســـــــــــابف لا تتناول هذا الشـــــــــــا ل اقتراتكا المقررة الخاصـــــــــــة ة 
الرئيســــــي. و وضــــــا  ل ذلو، يبدو  ن ا جرا اس الواردة ة مشــــــاريف 
المواد تعقد الموقف القاموني بشـــــــــــــ ن الحصـــــــــــــامة و ن  مزيدا مل الحماية 
 لدولة المح مة ة  ارإـــــتكا للولاية القضـــــائية الجنائية. وينبغي للجنة  ن

، مثل انترا  اعاذ 7اصة بمشرو  المادة تنظر ة الضما س المحتملة الخ
 .القراراس المتعلقة بالمحاكمة  لى   لى مستو  ة السلفة الم تصة

و كد  ن ورد بلدن يشـــــــــــــجف اللجنة  لى  ن تبين بوضـــــــــــــوتي  - 15
مشاريف المواد ال  تع س القامون الدولي القائم وال  لا تع سكا. وة 

ســـــــــــكا قد ا ترر ، ملال هذا الصـــــــــــدد، يبدو  ن المقررة الخاصـــــــــــة مف
لا يع س  7، بأن مشرو  المادة 2017المناقشاس العامة للجنة ة  ام 

بالضـــــــرورة القامون الدولي العرة. وينبغي للجنة  يضـــــــا  ن تت ذ موقفا 
واضـــــــــحا بشـــــــــ ن النتائج المتوقعة لعملكا بشـــــــــ ن هذا الموضـــــــــو . وقال 

تفاقية ا ومة بلدن تفترع  ن مشــاريف المواد إــتشــ ل الأإــاس لا إن
 مفتواة للتصديق  ليكا مل جامب الدول.

وريما يتعلق بالأ مال المقبلة بشــ ن هذا الموضــو ،  نــار إ   - 16
 ن ورد بلدن يلااظ  ن المقررة الخاصـــــة قد اقترا  تناول العلاقة بين 
المحــــاكم الجنــــائيــــة الو نيــــة والمحــــاكم الجنــــائيــــة الــــدوليــــة بغرع التعــــامـــل 

مســــــــــــ لة الحصــــــــــــامة، دون النظر ة قرار دائرة الاإــــــــــــتئناف التابعة  مف
المد ي العام ضــــــــد  مر اســــــــل للمح مة الجنائية الدولية ة قضــــــــية 

( مل مظام روما الأإــــــــاإــــــــي 7) 87 حمد البشــــــــ  )قرار بموجب المادة 
بشــــــــــــــــ ن  ــدم امتثــال الأردن لفلــب المح مــة إلقــا  القبض  لى  مر 

ومة بلدن لا تتفق مف ما ملصــ  إلي  . وقال إن ا البشــ  وتســليم (
المح مة مل  م ، مل اي  القامون الدولي العرة، لا توجد اصـــــــــــــــامة 
مل الملااقة القضــــــــائية  مام المحاكم الجنائية الدولية. ولذلو، ر ن ورد 

بلدن يتفق  لى  م  لا ينبغي للجنة  ن تناقش هذا القرار المث  للجدل 
عتقد  يضــــــــــا  ن المســــــــــ لة لا صــــــــــلة  ا إ  اد كب   و  ن تت ار ب ، وي

بالموضـــــــــــو  قيد النظر. وتر  ا ومة بلدن  يضـــــــــــا  م  بالنظر إ  بط  
التقدم المحرز ة هذا الموضــــو ، ينبغي للمقررة الخاصــــة  لا  ضــــي قدما 
ة ر رتها القاضــــية باقتراتي مجمو ة مل الممارإــــاس الجيدة الموصــــى بها 

بغي للجنة  ن تركز  لى إ داد ة تقريرها المقبل. و وضا  ل ذلو، ين
مجمو ة كاملة مل مشــاريف المواد، وعصــيص الوق  اللازم للتوصــل إ  
اتفاق مقبول  موما بشـــــــــــــــ ن النص. ومف ذلو، ر ن ورد بلدن  مل 

 .2020 ن ت مل اللجنة قرا تها الأو  لمشاريف المواد ة  ام  ة

منظور ارتفا  مستو  إف  البحر مل ”وامتقل إ  موضو   - 17
، رقـــال إن ورـــد بلـــدن يراـــب بقرار اللجنـــة إدراجـــ  “القـــامون الـــدولي

بر مج العمل الحالي وإمشـــــــــا  رريق دراإـــــــــة مفتوتي با  العضـــــــــوية  ة
بشــــــ ن هذا الموضــــــو . وقد قدم  ا يئة الح ومية الدولية المعنية بتغ  
المناخ  رضــــــــــــل ما تتيح  العلوم  ل الأار الواإــــــــــــف النفاق لتغ  المناخ 

تـــداب  المم نـــة لبنـــا  القـــدرة  لى الت يف مف ذلـــو الأار ة تقرير وال
ما  صـــــــدر منمرا  ل المحيفاس والغلاف الجليدغ ة المناخ المتغ . 
ويعد  مل اللجنة بشــــــــــ ن هذا الموضــــــــــو  مل بين ا جرا اس العاجلة 

 ال  يتعين  لى المجتمف الدولي اعاذها للتصدغ لأار تغ  المناخ.
)بابوا  ينيا الجديدة(   نـــــــار إ  موضـــــــو   رافاالسدددددي  سدددددا - 18
، وقال “ارتفا  مســـــــــــــتو  إـــــــــــــف  البحر مل منظور القامون الدولي”
تيف الأمشـــــــــــــــفــة ة المحيفــاس والبحــار  ــب  ن تتم ورقــا ل  ــار  إن

القاموني الدولي المنشـــــــــــــــ  بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار. 
البحر با راد ة المنا ق الســــــاالية وقال إن ارتفا  مســــــتوياس إــــــف  

لبلدن يتســــبب ة  مر الجزر وا ســــار الخفو  الســــاالية، ما يشــــ ل 
تهديدا مف ا  لى  إــلو  اياة المجتمعاس الســاالية و لى وجودها. 
ويتعين  لى المجتمف الدولي معالجة مســ لة ارتفا  مســتو  إــف  البحر 

إدراج الموضـــــو    لى وج  الاإـــــتعجال. ومضـــــى يقول إن قرار اللجنة
بر مج  ملكا الحالي وإمشـــــــــا  رريق دراإـــــــــة مفتوتي با  العضـــــــــوية  ة

مع  بهذا الموضــــــــــو  يمثل لذلو مفوة ة الا.ان الصــــــــــحي . و  ر  
إـــــــــــــرور ورد بلدن لأن اللجنة تعتزم النظر ة العواقب المحتملة ال    ل

  يواجككا الأنـــــ ا  المشـــــردون مل المجتمعاس المت ارة بارتفا  مســـــتو 
إف  البحر و لاقت  بالقامون الدولي. وإتسكم ا ومة بلدن ة مظر 
اللجنة ة مس ل  كيان الدولة وحماية الأن ا  المتضرريل مل ارتفا  

 مستو  إف  البحر.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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، قدم  بابوا  ينيا الجديدة، 2019وة وق  إـــابق مل  ام  - 19
وهي دولــــة  رمبيليــــة، مرائط وإاــــداايــــاس تعيين اــــدودهــــا البحريــــة 
المنقحـــة إ  الأمين العـــام، وجـــا  ذلـــو متيجـــة لعمليـــة  ويلـــة  ـــاليـــة 

، 2015التقنية. وقد إــــــــن   يضــــــــا قامون المنا ق البحرية الو نية لعام 
الذغ يورر الأإـــــــاس القاموني لتنظيم تيف الأمشـــــــفة البحرية ة البلد، 

ق   لى معاهدة تعيين الحدود البحرية مف  إتراليا، وهي بصدد وصدّ 
مل التصـــــــــــــــديق  لى معاهداس  االة مف ولاياس مي روميزيا  الامتكا 

الموادة وإمدوميســــــيا وجزر إــــــليمان. وتابف يقول إن الفقدان المحتمل، 
بســــبب ارتفا  مســــتو  إــــف  البحر، للجزر الصــــغ ة والمعا  الأمر  
ال  تعمل بمثابة مقا   إـــاس يم ل  ن ينار  لى اإـــتحقاقاس المنفقة 

يضعف قدرة الدولة الأرمبيلية  لى المحارظة  لى  البحرية القائمة، و ن
هـذا المركز. ومل  جـل تعزيز اليقين والاإـــــــــــــــتقرار القـاموميين وتيســــــــــــــ  
 العلاقــاس المنظمــة بين الــدول و.نــب مشـــــــــــــــو  النزا ــاس، ينبغي  ن
ت ون الدول المت ارة قادرة  لى صون الاإتحقاقاس الحالية ة المنا ق 

م المتحدة لقامون البحار. وينبغي  ن ت ون البحرية ورقا لاتفاقية الأم
قادرة  يضــــــــــا  لى صــــــــــون ادودها البحرية  لى النحو المحدد بموجب 

 اتفاق بين الدول  و قراراس المحاكم الدولية  و هيئاس التح يم.

ومضى يقول إن هناك  دلة،  لى  و ما  برزس لجنة القامون  - 20
رابفة القامون الدولي الدولي وارتفا  مســـــــــــــتو  إـــــــــــــف  البحر التابعة ل

وما ورد ة التقرير ذغ الصلة،  لى وجود  ارإاس  5/2018قرارها  ة
االية و نــــــــــئة للدول، لا إــــــــــيما ة منفقة المحيط ا ادو تشــــــــــ  إ  

الدول الجزرية الصــــــــــغ ة تعتزم الحفاح  لى الاإــــــــــتحقاقاس الحالية   ن
تحـــدة لقـــامون المنـــا ق البحريـــة المنشـــــــــــــــــ ة بموجـــب اتفـــاقيـــة الأمم الم ة

البحار،  لى الر م مل ارتفا  مســـــــــــــتو  إـــــــــــــف  البحر. ومل المتوقف 
يقــدم   ضــــــــــــــــا  منتــد  جزر المحيط ا ــادو المزيــد مل الأدلــة  لى   ن

 .2019وجود  ارإاس الدول ة وق  لااق مل  ام 

واإـــــــــــــــتفرد قائلا إن بابوا  ينيا الجديدة تعتمد ا تمادا كب ا  - 21
فة الاقتصــــــــــــــادية الأمر  ة منفقتكا  لى صــــــــــــــيد الأسماك والأمشــــــــــــــ

الاقتصـــــــــــــادية الخالصـــــــــــــة مل  جل تور  الغذا  والدمل. وإـــــــــــــتتقلص 
مواردها الاقتصـــــــادية إذا لح مقل الحدود الخارجية لمنفقتكا الاقتصـــــــادية 
الخالصــــة  و جرركا القارغ إ  الدامل بســــبب ارتفا  مســــتو  إــــف  

ديدة تأارا نـــــــــــديدا البحر. وه ذا، إـــــــــــتت ار بلدان مثل بابوا  ينيا الج
النــاايتين المــاديــة والاقتصــــــــــــــــاديــة بتغ  المنــاخ  لى الر م مل  نهــا  مل

تتحمل  قل مســــــــــنولية  ل امبعاثاس  ازاس الدريئة. ولذلو يشــــــــــ ل 
العدل وا مصاف المناميان  إبابا إضارية تبرر ضرورة  ن تتورر للدول 

البحرية،  المتضـــررة القدرة  لى صـــون الاإـــتحقاقاس الحالية ة المنا ق
  لى الر م مل ارتفا  مستو  إف  البحر.

حماية البيئة ”)مصر(   نار إ  موضو   السي  لب  العز ز - 22
، رقـــال إن ورـــد بلـــدن ير  ميزة “ريمـــا يتعلق بالنزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة

وضـــــــــف مشـــــــــاريف المبادو، ة ضـــــــــو  التوج  الدولي  و تعزيز حماية  ة
القـــامون الـــدولي ة هـــذا المجـــال. البيئـــة ووجود العـــديـــد مل الثغراس ة 

ورد بلدن ايط  لما بمشـــــــــــــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة  وقال إن
ة القرا ة الأو ، ول ن  يعتقد  م  يم ل هســـــــــــــــينكا  ل  ريق معالجة 
بعض  وج  القصور القائمة ة النظام الدولي الحالي،  لى إبيل المثال 

لا  المزيـــــــد مل الاهتمـــــــام ة مجـــــــال إزالـــــــة الألغـــــــام، ومل ملال إي
مســـــــنولياس الجكاس الفا لة مل    الدول ريما يتعلق بالأضـــــــرار  إ 

البيئية ة النزا  المســـــل ، لأنها  صـــــبح    رارا رئيســـــية ة العديد مل 
هذن النزا اس. وإــــــــتواة مصــــــــر اللجنة بملااظاس تفصــــــــيلية بشــــــــ ن 

 مشاريف المبادو بحلول المو د المحدد.

اصـــــــــــامة مســـــــــــنولي الدول مل الولاية ”موضـــــــــــو  وامتقل إ   - 23
، رقال إم  ينبغي تناول الموضــو  بحذر،  لى “القضــائية الجنائية الأجنبية

( والقــــامون الــــدولي العرة، دون lex lata و يع س القــــامون النــــارــــذ )
 .اإتحدا  قوا د قامومية جديدة تتعارع مف القامون الدولي العرة

وقال إن ورد بلدن لا يزال لدي  هفظ نـــديد بشـــ ن مشـــرو   - 24
ــــة  7المــــادة  )جرائم القــــامون الــــدولي ال  لا تنفبق  ليكــــا الحصـــــــــــــــــــام

الموضـــــــــــــــو ية(، ال  ا تمدتها اللجنة منقتا، وال    توارق  ليكا   لبية 
الدول. و لى الر م مل  ن الدول  ا ارا  .تلفة بش ن صيا ة مشرو  

و الأمثــل، يتفق معظمكــا  لى  ن الصـــــــــــــــيــا ــة الحــاليــة المــادة  لى النح
تســـــتند إ  توارق ة ا را  بين   ضـــــا  اللجنة، ولا تع س  ارإــــة  لا

الدول والا تقاد با لزام. وتابف قائلا إن مشـــــــــــــــرو  المادة، بصـــــــــــــــيغت  
الحالية، لا يرقى إ  مســــــتو  تدويل القامون الدولي بشــــــ ن الحصــــــامة، 

ت ون الــدول قــادرة ة إ ــارن  لى بــاكمــة ول نــ  اقتراتي جــديــد  ــامــا 
مسنولي الدول الأمر   ل الجرائم الدولية، كما كان ينبغي  ن توض  
اللجنة ذلو طلا   ند  رتي مشـــــــــــــــرو  المادة لأول مرة. ولذلو  ب 
إ ادة صــــــــــيا ت  بشــــــــــ ل جذرغ. واو إذا لح التســــــــــليم، جدلا، بأن 

لعقــا   لى الغرع مل مشـــــــــــــــرو  المــادة هو م ــارحــة ا رلاس مل ا
الجرائم الدولية الجسيمة، وهي  اية جديرة بعظيم الثنا  لا يم ل لأاد 
 ن يختلف معكا، ر ن الصـــــــــــــــيا ة الحالية لا عدم هذا الغرع، ل نكا 

الواقف تفت  البا   مام تســــــــــييس مســــــــــ لة الحصــــــــــامة، و ن  الدول  ة
 إـــلفاس    مســـبوقة لا تســـتند إ  القامون الدولي العرة. ولل يندغ
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إ  توتراس لا دا ي  ــا بين الــدول دون  ار إ ــاس ملموس  ذلــو إلا
  لى م ارحة ا رلاس مل العقا .

و نــــــــــــــار إ  مشــــــــــــــاريف المواد ال  اقتراتكا المقررة الخاصــــــــــــــة  - 25
ى (، وقال إن ورد بلدن يتفق  لA/CN.4/729تقريرها الســـــــــــــــابف ) ة
لا تعالج  16إ   8الضــــــــما س ا جرائية الواردة ة مشــــــــاريف المواد   ن

. وبوج   ام، لا يتجســـــــد 7 وج  القصـــــــور ريما يتعلق بمشـــــــرو  المادة 
التمييز بين الحصامة الش صية والحصامة الموضو ية ة مشاريف المواد. 

مل المنفق القاموني والعرف الدولي والا تباراس الدبلوماإــية  وا بيد  ن
تقتضـــي اإـــتحدا  مثل هذا التمييز وتفبيق قوا د .تلفة  لى هذيل 
النو ين مل الحصامة. وقال إن النكج المتبف بش ن الضما س ا جرائية 

مناإب لتفبيق الحصامة الموضو ية، وليس  16إ   8مشاريف المواد  ة
 الحصامة الش صية، ال  تقتضي مجمو ة مل الضما س الخاصة بها.

 )مظر 8مل مشـــــــــــرو  المادة  2نبغي إ ادة صـــــــــــيا ة الفقرة وي - 26
دولة المح مة ة الحصــــــامة( كي تتضــــــ   اما ضــــــرورة النظر ة مســــــ لة 
الحصـــامة قبل اعاذ  غ إجرا ، بما ة ذلو التحقيقاس، ضـــد المســـنول 

 مل ا جرا     كارية. “مرالة مب رة”الأجنبي. وا نارة إ  

ادة النظر ة صـــــــــــــــيــا ــة مشـــــــــــــــرو  وتابف يقول إمــ  ينبغي إ ــ - 27
، الذغ يخول لمحاكم دولة المح مة تقرير اصـــــــــــــــامة المســـــــــــــــنول 9 المادة

الأجنبي، لأن الصـــــــــــــــلاايــاس الممنواــة  ــذن المحــاكم مبــال  ريكــا، وقــد 
تترتب  ليكا  زماس دبلوماإـــــــــية.     م  يم ل بســـــــــكولة  كبر هديد 

ملكا المســنول الحصــامة مل ملال النظر ة مو  تأنــ ة الدمول ال  ا
ــلــجــو   الأجــنــبي، وهــو إجــرا  تــقــوم بــــــــ  وزاراس الخــــــــارجــيــــــــة دون ال

 إجرا اس قضائية مفولة و   ضرورية. إ 

ولا ينبغي التمييز بين الحصــــــــــــامة الشــــــــــــ صــــــــــــية والحصــــــــــــامة  - 28
)الااتجاج بالحصــــامة(،  10مل مشــــرو  المادة  6الموضــــو ية ة الفقرة 

بارتراع  ن دولة المســــــــــــنول قادرة  لى الااتجاج بالحصــــــــــــامة ة كلتا 
 الحالتين. وإــــــينشــــــ   ل ذلو المزيد مل اليقين القاموني، بالنظر إ   ن

)التنــازل  ل الحصــــــــــــــــامـة( ي في لتحقيق ا ـدف  11مشـــــــــــــــرو  المـادة 
لاية المفلو  المتمثل ة الب  ريما إذا كان المســــــــــنول إــــــــــي ضــــــــــف للو 

 القضائية الجنائية الأجنبية.

ـــــد مشـــــــــــــــرو  المـــــادة  - 29 ـــــدن يني ـــــد بل ـــــادل  13وقـــــال إن ور )تب
المعلوماس(، ول ل الصـــــــــيا ة الحالية تعفي الامفبا  بأن  ملية هديد 
ما إذا كان المســـــــنول الأجنبي يتمتف بالحصـــــــامة يم ل  ن تســـــــتمر لفترة 

غي تناول  ويلة دون  غ توضـــــــــــــــي  للمركز القاموني للمســـــــــــــــنول. وينب

المســ لة مف الأمذ ة الا تبار ر غ ورد بلدن بضــرورة  دم اعاذ تداب  
وقائية  و منقتة تقليدية ضـــــــد المســـــــنول ملال تلو الفترة. و لى هذا 

 16مل مشــــــــــرو  المادة  3الأإــــــــــاس، لا ينيد ورد بلدن صــــــــــيغة الفقرة 
ز )معاملة المســــــــــــنول معاملة  ادلة ومزيكة(، ال  تع   م  يم ل ااتجا

المســـــــــــــــنول ملال رترة هــديــد الحصـــــــــــــــــامــة. ومل  جــل إزالــة إم ــاميــة 
المســـــــــــــــنولين ملال تلـو الفترة، بغض النظر  مـا إذا كـان الفعل  ررار

الجنائي الذغ ارت بون يدمل ة إ ار الحصــــــــــــــامة الموضــــــــــــــو ية، ينبغي 
تنفوغ  لى مواصـــــــــــــــلــة النظر ة المســــــــــــــــ لــة مل  جــل إ ــاد الول لا 

مبررة  و    ضــرورية بين بعد ذلو  نها    إجرا اس تقيد الحرية قد يت
  مشا  الحصامة.

ارتفا  ”وامتتم بيام  بالقول إن مصر تراب بإدراج موضو   - 30
ة بر مج  مل  “مســـــــــــتو  إـــــــــــف  البحر مل منظور القامون الدولي

اللجنة الحالي. وارتفا  مســــــتو  إــــــف  البحر مســــــ لة معاصــــــرة يتعين 
ددة مل القامون الدولي. وذكر  ن ورد بشـــــ نها تدويل وتفوير قوا د ب

بلــدن ايط  لمــا بالخفواس الأوليــة ال  اعــذتهــا اللجنــة، بمــا ة ذلــو 
إمشــا  رريق دراإــة مفتوتي با  العضــوية، وهديد الااة مواضــيف رر ية 
للنظر ريكا ملال الســــــــــــــنتين المقبلتين. و لى الر م مل   ية دراإــــــــــــــة 

ية الأن ا  المتضرريل مل ارتفا  المسائل المتصلة بقامون البحار وحما
مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــف  البحر، ر ن مســـــــــــــــ لة كيان الدولة تتفلب مزيدا 

 التوضي  ة إياق هذن الدراإة. مل

)اليابان(  راب  با تماد اللجنة ة القرا ة  السي ص تا اغي - 31
الأو  مشــــــــــــــــاريف المبــادو المتعلقــة بحمــايــة البيئــة ريمــا يتعلق بالنزا ـاس 

إن اللجنة ينبغي  ن تركز  ملكا  لى حماية البيئة المســـــــــــــــلحة، وقال  
 انا  النزا  المســــــــل ، وليس قبل النزا اس المســــــــلحة  و بعدها، بهدف 

 تفادغ زيادة تعقيد مكمتكا.

اصــــــامة مســــــنولي الدول مل الولاية ”وامتقل  إ  موضــــــو   - 32
، وقال  إن ورد بلدها يدرك  ن التقدم “القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

رز بشـــــــــــ ن هذا الموضـــــــــــو  كان بفيئا لأن اللجنة   ادس رت  با  المح
)جرائم القامون الدولي ال  لا تنفبق  7النقاش اول مشـــــــــــــــرو  المادة 

 ليكا الحصـــــــــــــــامة الموضـــــــــــــــو ية(، الذغ ا تمدت  منقتا. ويم ل للجنة 
تقرر إ ادة النظر ة مشــــــــــرو  المادة  و إقفال با  مناقشــــــــــت . وة   ن

لمكم النظر ة الموضو  بعناية وبش ل إليم. و لى كلتا الحالتين، مل ا
الر م مل  ن ورد بلدها يعتبر  ن مشـــــــرو  المادة يمثل القامون المنشـــــــود 

(lex ferenda رــ مــ  يتوقف  ن ت ون اللجنـــة قــادرة  لى بنـــا  توارق ،)
 ا را  بش م  مف إدمال التعديلاس اللازمة. ة
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صـــامة تتفلب مزيدا ومضـــ  تقول إن الجوامب ا جرائية للح - 33
مل الــدراإــــــــــــــــة المتــ ميــة، مظرا لأنهــا تتعلق بإجرا اس جنــائيــة تنفرد بهــا 

مف  ارإاس الدول مل منا ق متنو ة،  كل دولة. ولذلو ينبغي  ن . 
لل بصـــــــــــــورة نـــــــــــــاملة. و لى وج  الخصـــــــــــــو ،  ب النظر بعناية  وه 

مل مرال  المحـــــاكمـــــة والتحقيق. وة ضـــــــــــــــو  التمييز الوارد  كـــــل ة
اتفاقية ريينا للعلاقاس الدبلوماإـــــــــــــية بين ارمة نـــــــــــــ ص المبعو   ة

الدبلوماإـــــــــــي و تع  بالحصـــــــــــامة مل الولاية القضـــــــــــائية الجنائية للدولة 
المســـــــــــــــتقبلة، قال  إن ورد بلدها ير  ضـــــــــــــــرورة  ن يتم هديد ارمة 

إابقا  8مسنولي الدول ة مرالة التحقيق. وريما يتعلق بمشرو  المادة 
لجنــة الصـــــــــــــــيــا ــة منقتــا ة الــدورة الحــاديــة والســـــــــــــــبعين ال  ا تمــدتهــا 

(A/CN.4/L.940 قــالــ  إن ورــد بلــدهــا ير   لى اــد ركمــ   نهــا ،)
تنص  لى  ن الضـــــــــما س ا جرائية المنصـــــــــو   ليكا ة الجز  الرابف 

مادة مل المواد الواردة مشـــاريف المواد تنفبق بالقدر مفســـ   لى  غ  مل
 .7الجز  الثاني والجز  الثال ، بما ة ذلو مشرو  المادة  ة

ارتفـا  مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــف  البحر ”وريمـا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 34
، قـالـ  إن ورـد بلـدهـا يقـدر اإـــــــــــــــتجـابة “منظور القـامون الـدولي مل

اللجنة لفلباس الدول الأ ضـــــا . رارتفا  مســـــتو  إـــــف  البحر ينار 
إــــــــــــــاس و  ها مل النقا  القامومية المتصــــــــــــــلة بقامون  لى مفو  الأ

البحار، ويفرتي مســـــــــــــــائل متعلقة ب يان الدولة وحماية الأنـــــــــــــــ ا . 
وقال  ة الختام إن اليابان  لى اقة مل  ن اللجنة إتتوصل إ  متائج 

 بالتعاون الوايق مف الدول الأ ضا .
او هووم  )ريي   م(   نــــــــارس إ  موضـــــــو   السددددددي ص فا  - 35
، رقال  إن بلدها بذل “اية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســــلحةحم”

جكودا جبّارة للتغلب  لى اثار النـــــــــــــــــــــــــزا اس المســـــــــلحة، بما ة ذلو 
الأضـرار ال  تصـيب البيئة. و ضـار   ن النـــــــــــــــــزا اس المسـلحة، بغضّ 
النظر  ل موايا الأ راف المتحـــاربـــة، علّف اثارا هـــائلـــة ودائمـــة  لى 

يين القا نين ة المنفقة المتضــــررة، وكذلو  لى الوايش الســــ ان المدم
ـــــــة وا وا  والمـــــــا  ريكـــــــا. و لى الر م مل  ن الحر   ـــــــاس والترب والنب

 م قــد امتكــ  منــذ  ــدة  قود، رــ ن اثارهــا لا تزال  ــاهرة  رييــ  ة
للعيان. وينفبق الأمر مفســــ   لى تيف النزا اس المســــلحة ال  وقع  

لذلو، تنيد ريي   م مواصـــــــــــــــلة اللجنة العمل ة كارة   ا  العا . و 
 لى ذلو الموضــــــــــــــو  مل  جل إاباس مســــــــــــــنولية الدول  ل .لفاس 

 إيما الم لفاس ال  تلحق  ضرارا بالبيئة. الحر ، ولا

و ردر  قائلة إن البحو  ال  .ريكا اللجنة ينبغي  ن ت ون  - 36
وللقوامين النا مة م ملة للقامون الدولي الســارغ المتعلق بحماية البيئة، 

 ا / 12للنزا اس المســــــلحة، ولا إــــــيما اتفاقياس جنيف المعقودة ة 
، وبروتوكولاتها ا ضــــــــــــــارية. و  رب   ل تأييد ورد 1949  ســــــــــــــفس 

بلدها  يضـــــــا لجكود المقررة الخاصـــــــة الرامية إ  إدراج قامون الااتلال، 
رها. و  رب ، والقامون الدولي ا مساني، والقامون البيئي الدولي ة تقري

 لى وج  الخصــــــــــــــو ،  ل ترايب  بإدراج ا م بشــــــــــــــ ن مســــــــــــــنولية 
الشــــــركاس ة مشــــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، 
يشــــ  بوضــــوتي إ   ن الجكاس مل    الدول تتحمل  يضــــا مســــنولية 

  ل الأضرار البيئية ملال النزا اس المسلحة.

[ )حمــايــة بيئــة الشــــــــــــــعو  6] 5د  وريمــا يتعلق بمشــــــــــــــرو  المبــ - 37
الأصــــــــــــــليــة(،   ربــ   ل اتفــاق ورــد بلــدهــا  لى  ن الأقليــاس القــا نــة 

منفقة مزا  معرّضــةلخ لخفر جســيم مل جرا  ا ثار الســلبية للنزا   لى  ة
الشــــعو  ”البيئة؛ بيد  م  لا يوجد توارق واإــــف ة ا را  بشــــ ن مفكوم 

. ة اين اظى مفكوم ة إــــــياق قامون النزا اس المســــــلحة “الأصــــــلية
مل  2بتوارق  كبر ة ا را . وكــذلــو رــ ن الفقرة  “الأقليـــاس العرقيـــة”

مشرو  المبد  ذاك المتعلق بالمشاوراس والتعاون ريما بين الدول والشعو  
الأصـــلية المعنية، يترتب  لي  ا تبار   راف النزا  والأقلياس متســـاوية ة 

يتعلق بالتــداب   المنزلــة  نــد المشــــــــــــــــاركــة ة المشــــــــــــــــاوراس والتعــاون ريمــا
لو الر غ. العلاجية. وقال  إن ورد بلدها لا يســــــــــــــع   ن يوارق  لى ذ

وبما  ن الدول تتحمل المســـــنولية الأإـــــاإـــــية  ل تعزيز اقوق ا مســـــان 
وحمـــايتكـــا، رينبغي  ـــا إجرا  تلـــو المشـــــــــــــــــاوراس وإقـــامـــة ذلـــو التعـــاون 

 النزا اس المسلحة. بينكا لضمان حماية بيئة الأقلياس العرقية ة ريما

اصــــــامة مســــــنولي الدول مل الولاية ”وامتقل  إ  موضــــــو   - 38
، رقال  إن ورد بلدها يلااظ  ن مصــدر “ئية الجنائية الأجنبيةالقضــا

هذن الحصـــــــامة هو القامون الدولي العرة. ولذلو،  ب  ن يتم تدويل 
القوا د المتعلقة بهذا الموضـــــــــــــــو  مف المرا اة الواجبة لمبادو المســـــــــــــــاواة 

الســـــيادة، و دم التدمل ة الشـــــنون الداملية للدول، والحاجة إ   ة
م والأمل الدوليين. ولا بد مل إقامة توازن بين روائد من  صــــون الســــلا

الحصـــامة لمســـنولي الدول وبين ضـــرورة التصـــدغ ل رلاس مل العقا ، 
وحماية مســـــنولي الدول مل  ارإـــــة الولاية القضـــــائية الجنائية بنا    لى 
دوارف إياإية،  و بش ل تعسفي. ولذلو، رقد   رب   ل الأإف 

ل التوصـــــــــــــــل إ  اتفاق  لى مقترااس بددة لأن اللجنة   تتم ل م
بشــــــــــــــــ ن االاس الاإـــــــــــــــتثنـا  مل الحصــــــــــــــــامة  و الجوامب ا جرائية، 

ذلو الضـــــــــــما س ا جرائية.     نها   رب   ل موارقة وردها  ة بما
 لى ارا   ـــدة   ضــــــــــــــــــا  ة اللجنـــة،  لى النحو المبين ة الفقراس 

 (.A/74/10مل تقرير اللجنة ) 152إ   150 مل

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.940
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و ضــــــــــــار  قائلة إن كلاو مل اللجنة والدول الأ ضــــــــــــا    ر   - 39
ارا  متباينة بشــــ ن الضــــما س ا جرائية ال  تعالج الشــــوا ل المتعلقة   ل

)جرائم القـــامون الـــدولي ال  لا تنفبق  ليكـــا  7بتفبيق مشــــــــــــــرو  المـــادة 
الحصــــــامة الموضــــــو ية(، الذغ ا تمدت  اللجنة منقتا. وة ذلو الصــــــدد، 
  رب   ل  ســـــــــــو ا ومة بلدها بموقفكا المتمثل ة  ن الفابف الجنائي 

لا.  لفعل ما لا يت ار  و يتحدد بما إذا كان الفعل قد م فذ بصــفة رسمية  م
تبان إ  الر غ المســـــــــتقل المشـــــــــترك للقضـــــــــاة هيغينز وتلف  ا ومتكا الام

مذكرة ”وكو مامس وبوير نثال ة قضــــــــية ب مة العدل الدولية بشــــــــ ن 
)تكورية ال ومغو الديمقرا ية  2000ميســــــــــــان/ بريل  11الا تقال المنرمة 

، الذغ   ربوا ري   ل ر يكم بش ن اإتثنا  الجرائم الدولية “ضد بلجي ا(
رقط، دون إ لاق البا   مام مســــــــــ لة  “يةالشــــــــــ صــــــــــ”مل الحصــــــــــامة 

ورد بلدها ير   وقال  إن. “الموضو ية”الاإتثنا  ريما يتعلق بالحصامة 
 ن تيف الأرعال ال  ي ضــــــــــفلف بها ة إــــــــــياق  ارإــــــــــة إــــــــــلفة الدولة، 

ولذلو، . “موضـو ية”زم تور  اصـامة لوو ائف الدولة وإـيادتها، تسـت
لضــــما س ا جرائية اللازمة لمعالجة وبالنظر إ  الأ ية القصــــو  لوضــــف ا

، ر ن االاس الاإــــــــــــــتثنا  7الشــــــــــــــوا ل المتعلقة بتفبيق مشــــــــــــــرو  المادة 
 .الولاية القضائية الجنائية تتفلب مزيدا مل المناقشة مل

و بّرس  ل انا  ورد بلدها  لى قرار اللجنة القاضــي بإدراج  - 40
 “لدوليارتفا  مســــــتو  إــــــف  البحر مل منظور القامون ا”موضــــــو  

بر مج  ملكــا، و ل تأييــدن  مشــــــــــــــــا  رريق دراإــــــــــــــــة مفتوتي با   ة
العضـــــوية يعالج  ولا  جوامب ارتفا  مســـــتو  إـــــف  البحر ة  لاقتكا 
بقامون البحار. وقال  إن ارتفا  مســـــــــــــتو  إـــــــــــــف  البحر ينار  لى 
الأنر ة الساالية والمنا ق البحرية الساالية المن فضة ة ريي   م، 

إـــــــــــــبل  يش إـــــــــــــ انها وصـــــــــــــحتكم واقارتكم ورراهكم،   ا ينار  لى
إـــــــــــــــيما القا نون منكم ة تلو المنا ق. ولذلو، ر ن ريي   م  ولا

تشــــــــجف التعاون الدولي مل  جل التصــــــــدغ للتحدياس ال  يشــــــــّ لكا 
ارتفا  مستو  إف  البحر  مام الدول الجزرية الصغ ة النامية والدول 

إـــــــــــتتابف  ل كثب   مال الســـــــــــاالية، ومتم  بالقول إن ريي   م 
 اللجنة المتعلقة بذلو الموضو .

اصــــامة ”) لماميا(   نــــارس إ  موضــــو   السدددي ص نيوسددد ن - 41
، رقال  “مســـــــــــــــنولي الدول مل الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

الأا ام والضــما س ا جرائية ة إــياق اصــامة مســنولي الدول،  إن
التقريريل الســــــــــــــــادس والســــــــــــــــابف للمقررة الخــاصــــــــــــــــة ال  لح تنــاو ــا ة 

(A/CN.4/722 و A/CN.4/729 تتي  تفبيق القــــامون ريمــــا يتعلق ،)
ر، إ  اد كب ، معالجة الحالاس ذاس لة الص بالحصامة بسلاإة، وتيسِّّ

مل جامب دولة المح مة ودولة المســـنول. و ضـــار   نها تســـا د  يضـــا 
ة كفالة الموازمة بين مصـــلحة دولة المح مة ة الملااقة القضـــائية  لى 
الجرائم الجنائية ال  يرت بكا مســــــــنول دولة  جنبية وبين ضــــــــرورة ااترام 

صـــــة المســـــاواة ة الســـــيادة بين الدول. ويتفق ورد بلدها مف المقررة الخا
 لى  ن الضــــــما س ا جرائية يم ل  ن تســــــا د  لى بنا  الثقة و لى 

 تفادغ  دم الاإتقرار ة العلاقاس الدولية ريما بين الدول.

و لاوة  لى ذلو، ر ن المعاي  ا جرائية الأإــاإــية المشــتركة  - 42
 لى الصعيد الدولي، وال  تورر إرناداس ريما يتعلق طملة  مور منكا 

امة  و الااتجاج بها  و التنازل  نكا، وتبادل المعلوماس تقرير الحصـــــــــــــــ
مف دولة المســـــــــــنول،  مور قد تســـــــــــا د المحاكم المحلية ة إاد  الدول 
 لى تفبيق القـامون ريمـا يتعلق بالحصــــــــــــــــامـة بشـــــــــــــــ ـل  كثر توايـدا، 
والتوصل إ  قراراس  كثر امسجاما مف قراراس باكم بلية ة االاس 

ومل نـــــــــــ ن ذلو  ن يعزز رعالية ومصـــــــــــداقية  االة ة  ماكل  مر . 
ومشـــــرو ية القوا د الدولية المتعلقة بحصـــــامة مســـــنولي الدول، و ن اد 
مل مفر التجزؤ ة ذلـــو المجـــال مل مجـــالاس القـــامون الـــدولي. ومف 
ذلو، رالأا ام ا جرائية الدولية المتعلقة بحصــــــــــــامة مســــــــــــنولي الدول 

مومية المحلية. و ردر   ب  ن تفســـــــ  المجال لخصـــــــوصـــــــياس النظم القا
قائلة إن ورد بلدها يعتبر الضـــــــــــــــما س ا جرائية ال  اقتراتكا المقررة 

 الخاصة مقفة امفلاق مفيدة.

وريمــا يتعلق بالمنكجيــة، قــالــ  إن ورــد بلــدهــا ي رر تأكيــد  - 43
موقف   ن مل الضـــــــــــــرورغ  ن تبين اللجنة  غ الأا ام تتعلق بالقامون 
النـارـذ و يكـا يمثـل التفوير التـدر ي للقـامون الـدولي. كمـا  ن  غ تغي  
جوهرغ ة القامون الدولي  ب  ن  تي باتفاق الدول  لي  ة إــــياق 

تفردس قائلة إن مشـــــــــــــاريف المواد المتعلقة بالأا ام معاهدة ما. واإـــــــــــــ
والضـــــــــــــــما س ا جرائية، ة مجملكا، لا تع س القامون الدولي العرة 
الســـــــــــارغ، وإنما تتضـــــــــــمل العديد مل المقترااس ال  .ســـــــــــد القامون 

)جرائم القامون  7المنشــود. وة ضــو  الجدل الدائر اول مشــرو  المادة 
ا الحصـامة الموضـو ية( الذغ ا تمدت  اللجنة الدولي ال  لا تنفبق  ليك

منقتا، قال  إن مل المكم دراإـــــة الصـــــلة بين مشـــــرو  المادة ذاك وبين 
القوا د والضــــــــــــما س ا جرائية النا مة لتفبيق . و ضــــــــــــار   م  مظرا 
للحســــاإــــية الســــياإــــية للحالاس ال  قد ينفبق  ليكا مشــــرو  المادة، 

لحالاس، ومظرا لااتمال إإـــــــــا ة و م امية إثارة الجدل بشـــــــــ ن تلو ا
اإـــــــت دام مشـــــــرو  المادة، رمل الضـــــــرورغ إرإـــــــا  ضـــــــما س إجرائية 
كارية. وقد  ولج  تلو المس لة بصورة جزئية رقط ة التقرير السابف 

 للمقررة الخاصة.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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وينبغي  ولا  لاّ يشو  الغموع تفبيق الأا ام والضما س  - 44
. ويتضــــــمل 7كا مشــــــرو  المادة ا جرائية  لى الحالاس ال  ينفبق  لي

مشــــــــــــــرو  المادة بيا  نــــــــــــــاملا ينص  لى  ن الحصــــــــــــــامة الموضــــــــــــــو ية 
 لى جرائم معينة. وقد يدرف ذلو الســـــــــــــــلفاس والمحاكم  “تنفبق لا”

المحليــــــة إ  الخلو  إ   ن القوا ــــــد ا جرائيــــــة ال  تعتبرهــــــا تلــــــو 
س الســــلفاس والمحاكم م ملة  للحصــــامة قد لا تنفبق  لى هذن الحالا

 يضا. ونرا  قائلة إن العديد مل القوا د ا جرائية المنصو   ليكا 
ال  اقتراتكا المقررة الخاصــة ة تقريرها  16إ   8ة مشــاريف المواد مل 

السابف يستند إ  ارتراع بأن تفبيق الحصامة هو،  لى الأقل،   ل، 
الاس ة اين  م  يم ل التش يو ة ذلو الارتراع منذ البداية ة الح

. وة ذلــو الصـــــــــــــــــدد، ا تبرس 7ال  ينفبق  ليكــا مشـــــــــــــــرو  المــادة 
مقدما هو تفور  8ا تماد لجنة الصـــــــــــــــيا ة منقتا لمشـــــــــــــــرو  المادة   ن

إ اس، اي   م  يســـلّط الضـــو   لى مجمل مشـــاريف المواد، ال  ينبغي 
ت ون  نية  ل التوضـــــي  بقدر ا م ان، كما  م  يزيد مل جودتها   ن

 امية التنبن بها.واتساقكا وإم 

ثاميا، ينبغي  ن ت ون الأا ام ا جرائية الواردة ة مشـــــــرو   - 45
)مقل ا جرا اس  14)إمفار دولة المســـنول( ومشـــرو  المادة  12المادة 

. 7إ  دولة المســـــنول(  كثر هديدا ريما يتعلق بحالاس مشـــــرو  المادة 
ينديان إ   را مفار المب ر لدولة المســـــــنول وتومي الشـــــــفارية .اهكا

بنا  الثقة ال   سّ الحاجة إليكا ة هذن الحالاس. وقد ت ون الأداة 
بشــــ ن مقل ا جرا اس إ  دولة المســــنول  14الواردة ة مشــــرو  المادة 

، ولذلو 7 داة مفيدة بوج  ما  ة إـــــــياق االاس مشـــــــرو  المادة 
 14ينبغي للجنة  ن تنظر ريما إذا كان  ب صـــــــــــيا ة مشـــــــــــرو  المادة 

 بش ل يرا ي مصيصا مثل هذن الحالاس  م لا.

وثالثا، ينبغي للمقررة الخاصـــــة، وهو الأهم، النظر ة إضـــــارة  - 46
 ا ام وضـــما س إجرائية تعالج هديدا الصـــعوباس ال  تنفوغ  ليكا 

، رورد بلدها يلااظ مف التقدير ما تبدي  7االاس مشـــــــــــــــرو  المادة 
إزا  ضـــــما س إجرائية إضـــــارية. المقررة الخاصـــــة مل الامفتاتي،  موما، 

يث  مســـائل  7و  ف  مثلا  لى ذلو، وهو  ن تفبيق مشـــرو  المادة 
صـــــــــــــــعبــة  صـــــــــــــــو  معيــار ا ابــاس المنفبق ة هــديــد مــا إذا كــامـ  
متفلباس مشــــــرو  المادة مســــــتوراة  م لا. ونــــــرا   م    تقدَّم، او 

مشاريف  اين ، توجيكاس كارية ة ذلو الصدد، إوا  ة التقرير  و ة
المواد،  لى النحو الذغ اقترات  المقررة الخاصـــة بداية . ومف ذلو، ر ن 
ورد بلدها يراب بالمناقشـــــــــــــــة وبالمقترااس ال  ق دم  ملال الدورة 
الحادية والسبعين بش ن مثل هذا المعيار. ومظرا للتوتراس السياإية بين 

منســــــوبها بصــــــفة ماصــــــة دولة المح مة ودولة المســــــنول، ال  قد يرتفف 
، ر س  مـــ  ينبغي اعـــاذ قرار المضـــــــــــــــي 7اـــالاس مشـــــــــــــــرو  المـــادة  ة
ا جرا اس الجنائية مل قِّبل إــــــــــــــلفة بلية ذاس مبرة ة مســــــــــــــائل  ة

القــامون الــدولي. وة كث  مل الأايــان، لا يم ل إلّا لســـــــــــــــلفــة رريعــة 
القرار  المســـتو  تقييم ا ثار البعيدة المد   ذن الحالاس. كما  ن اعاذ

مل قبل إـــلفة رريعة المســـتو  قد يشـــّ ل مننـــرا لدولة المســـنول  لى 
 ن دولة المح مة مدركة لتدا ياس الحالة  لى إــــــــيادة دولة المســــــــنول، 

 ويم ل  ن ي عتبر بالتالي بمثابة تدب  لبنا  الثقة.

وبامتصــار،   رب   ل نــ وك  لماميا ة  ن ت ون الأا ام  - 47
لى النحو المقترتي ة التقرير الســـــــــــــــابف كارية والضـــــــــــــــما س ا جرائية  

بســــــلاإــــــة. وقال  إن  لماميا لا تزال  7لضــــــمان إ مال مشــــــرو  المادة 
 لى ر يكا بأن مشــرو  المادة بصــيغت  الحالية لا اقق تواز  إــليما بين 
الاإــــــــــــتقرار ة العلاقاس الدولية وبين مصــــــــــــا  المجتمف الدولي ة منف 

 القامون الدولي والمعاقبة  ليكا. الجرائم الأند مفورة بموجب

و  رب   ل ترايب ورد بلدها بتقبل المقررة الخاصـــــــــــــــة لف رة  - 48
تغي  ترتيب مشـــــــــــاريف المواد الم وِّمة للجز  الرابف )الأا ام والضـــــــــــما س 
ا جرائية( مل  جل إضــــــفا  مزيد مل الشــــــفارية  لى تســــــلســــــل تفبيقكا. 

مف المقررة الخاصـــــــــة بشـــــــــ ن و  رب   يضـــــــــا  ل  لى  ن ورد بلدها يتفق 
ضـــــــــرورة التمييز،  موما، بين واجب دولة المح مة ة النظر ة الحصـــــــــامة 

)مظر دولة المح مة  8مرالة مب رة  و دونما تأم ، ورقا لمشـــــرو  المادة  ة
ة الحصـــــــــــامة(، وبين القوا د المتعلقة بتقرير الحصـــــــــــامة،  لى النحو الوارد 

بقا   لى اإــــــــــت دام مصــــــــــفلحاس . ود   إ  ا 9مشــــــــــرو  المادة  ة
  ا ام .تلفة. .تلفة ريما يتعلق طامبي الموضو  و لى معالجتكما ة

و ردرـ  قـائلـة إن القوا ـد المتعلقـة بالحوار وتبـادل المعلوماس  - 49
)تبــــــادل المعلومــــــاس(  13المنصـــــــــــــــو   ليكــــــا ة مشـــــــــــــــرو  المــــــادة 

ريما بين  مقترااس قيّمة بشـــ ن إـــبل د م القوا د العامة للتعاون هي
)مقــل  14الــدول ة ذلــو الســـــــــــــــيــاق. وريمــا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المــادة 

ا جرا اس الجنائية(، قال  إن ورد بلدها يوارق  لى الر غ القائل بأن 
الأداة ا جرائيــــة لنقــــل ا جرا اس يم ل  ن ت ون  داة مفيــــدة جــــدا 

.نب المناز اس بشـــــــــــ ن الحصـــــــــــامة.     ن مشـــــــــــاريف المواد ينبغي  ة
س ضـــــــــــــــرورة  ن يتم هذا النقل رقط ة اال كان لد  دولة تع   ن

المســــــــنول الاإــــــــتعداد والقدرة  لى مقاضــــــــاة ذلو المســــــــنول بشــــــــ ل 
صـــحي . و م ا،  ضـــار   ن ورد بلدها يشـــا ر الر غ الذغ  بّر  ن  
  ضـــــــا  لجنة القامون الدولي بأم  يم ل زيادة تبســـــــيط مشـــــــاريف المواد. 

، ال  تنص 16ل مشـــرو  المادة م 2و لى وج  الخصـــو ، ر ن الفقرة 
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تنفبق هذن الضـــــــما س ] يضـــــــا[  انا   ملية تقرير امفباق ” لى  م  
، يم ل ا تبارها اإـــــــتنســـــــاما لأجزا  “الحصـــــــامة مل الولاية القضـــــــائية

. واثّ  اللجنة  لى إمعان النظر 16مل مشـــــــــــرو  المادة  1الفقرة  مل
 المقبلة.تقدم مل  ملكا بش ن هذا الموضو  ة دورتها  ما ة

حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس ”وتفرق  إ  موضـــــــــــــــو   - 50
، رقـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا يث   لى اللجنـــة لمـــا قـــامـــ  “المســـــــــــــــلحـــة

  مال هض ية لتحديد القوا د المتعلقة بحماية البيئة ة .تلف  مل ب 
النظم القامومية، وتفســ ها مل  جل وضــف نهج نــامل لصــيا ة القوا د 

العامة. وقد تناول المقرران الخاصـــــــــــــان التحدياس والتعقيداس  والمبادو
ـــــــزا اس المسلحة المعاصرة وتأا ها  لى البيئة وتهديدها  ا.  الخاصة للنـ
و ضـــــــار   ن تقســـــــيم مشـــــــاريف المبادو إ  مراال زمنية يمّ ل اللجنة 

النظر ة ال يفيـــة ال  تندغ بهـــا النظم القـــاموميـــة الم تلفـــة، مثـــل  مل
 الدولي ا مساني،  دوارها ملال .تلف مراال النـزا .القامون 

وينبغي للمجتمف الــــــــدولي تعزيز التنميــــــــة ة هــــــــذا المجــــــــال  - 51
ــــــزا اس  مل مجالاس القامون، ابتغا  منف ال وار  البيئية الناتة  ل النـ

المســـــلحة ة المســـــتقبل. كما  ن مشـــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة 
الأو  هي، إ  اد كب ، ليســـــ  تدوينا للقامون الســـــارغ، القرا ة  ة

وإنمــا تهــدف إ  التفوير التــدر ي للقــامون. ولــذلــو رــ ن ورــد بلــدهــا 
يقدر الرإـــــــائل ال  تبع  بها اللجنة بشـــــــفارية بشـــــــ ن  زمكا ة ذلو 
الصـدد، وكذلو يقدّر جكودها الرامية إ  التمييز بين مشـاريف المبادو 

الدولي الســـــــارغ، وبين مشـــــــاريف المبادو ال   ثل ال  .ســـــــد القامون 
القامون المنشـــــود. و لى الر م مل  ن الشـــــروتي المررقة بمشـــــاريف المبادو 
هي نـروتي مفيدة ة ذلو الصـدد، ر ن مشـاريف المبادو مفسـكا ينبغي 

  ن ت ون مالية مل  غ التباس ة صيا تكا.

رتنز )نـــــــــــــر  ما 12و نـــــــــــــارس المت لمة إ  مشـــــــــــــرو  المبد   - 52
مجـــــال حمـــــايـــــة البيئـــــة ريمـــــا يتعلق بالنزا ـــــاس المســـــــــــــــلحـــــة(، رر س  ة
الضـــــــرورغ تأكيد وجود قوا د بشـــــــ ن حماية البيئة ة  وقاس النزا   مل

المســـــل  تتجاوز الأا ام التعاهدية الصـــــراة. بيد  ن إدراج مصـــــفل  
يندغ إ   مس الخط الفاصـــــــــــل بين مفكومي  “مبادو ا مســـــــــــامية”

. ولذلو ينبغي  ن يوضــــــــــــَّ ، ة الشــــــــــــرتي، مثلا، ا مســــــــــــامية والفبيعة
إدراج مبادو ا مســـامية لا يندغ إ  إضـــفا  الفابف ا مســـاني  لى   ن

، بل يم ل  ن يشـــــــــــمل الحالاس ال  يشـــــــــــّ ل ريكا “الفبيعة”مفكوم 
 تدم  البيئة تهديدا للااتياجاس ا مسامية الحيوية.

منــا و  ربــ   ل تقــدير ورــدهــا لأن اللجنــة  نــــــــــــــــارس ضـــــــــــــــ - 53
[ )تور  حماية  امة للبيئة الفبيعية 9، 1-]الثاني 13مشــــــــرو  المبد   ة

[ )اظر 12، 4-]الثاني 16 انا  النزا  المســـــل ( وة مشـــــرو  المبد   ة
ـــــة  ـــــا قيمـــــة جوهريـــــة  ـــــة الفبيعي ـــــة(، إ   ن البيئ الأ مـــــال الامتقـــــامي

ذاتها. وتتضــــمل مشــــاريف المبادو  يضــــا ا ترارا بحظر ا جماس  اد ة
 لى البيئة الفبيعية إلا إذا  صـــــبح  تلو البيئة هدرا  ســـــ ريا،  لى 

مل  2 رار الأ مــال الامتقــاميــة ضــــــــــــــــد البيئــة الفبيعيــة. بيــد  ن الفقرة 
مل البروتوكول ا ضـــــــــــــــاة الأول لاتفاقياس جنيف المعقودة  55المادة 

لا يم ل  ن تشّ ل  إاإا لذلو الحظر،  1949ا /  سفس  12 ة
حماية البيئة مل  جل حماية صــــــــحة الســــــــ ان المدميين لأنها تنص  لى 

مل البروتوكول ا ضــــاة، تنيد  35مل المادة  3وبقائكم.     ن الفقرة 
بالفعل الر غ القائل بأن الحماية البيئية ة القامون الدولي ا مســـــاني  ا 
قيمــــة جوهريــــة. كمــــا لح الا تراف بالقيمــــة الجوهريــــة للبيئــــة الفبيعيــــة 

 ة النظم القامومية  لاف القامون الدولي ا مساني.للفبيعة   و

 و  رب   ل ترايب  لماميا بالد وة إ  إمشـــــــــا  منا ق بمية - 54
المنــا ق  [ )هــديــد5، (x)-]الأول 4المعر   نكــا ة مشـــــــــــــــرو  المبــد  

وقال  المحمية(،  [ )المنا ق13، 5-]الثاني 17المحمية( ومشـــــــــرو  المبد  
اللجنة  لى  م  إيلزم إبرام معاهدة متعددة الأ راف إن بلدها يتفق مف 

بشـــــ ن تعيين هذن المنا ق او ي ون  ا تأا  ملزم  لى تيف الأ راف 
بموجـــب القـــامون الـــدولي. وينبغي صــــــــــــــيـــا ـــة مثـــل هـــذن المعـــاهـــدة  لى 

 اتفاقية حماية الممتل اس الثقارية ة االة مزا  مسل . منوال

 27للا تزام الوارد ة مشـــــــرو  المبد  و  رب   ل تأييد  لماميا  - 55
).لفــاس الحر  ة البحر(،  28).لفــاس الحر (، ومشـــــــــــــــرو  المبــد  

 زالة .لفاس الحر  ال  يم ل  ن ت ون  ا اثار ضـــــــــــارة  لى البيئة. 
يم ل  ن تفسر  لى  نها تنفوغ  27مل مشرو  المبد   1بيد  ن الفقرة 

.لفاس ار ، بما ة ذلو   لى التزام بالتصـــــــــــــــرف  ينما ا دِّد وجود
البحر ا قليمي، بـــل واو مـــارج الميـــان ا قليميـــة،  ـــا يلقي  بئـــا  ة
ملائم  لى العـــديــد مل الــدول. ولــذلــو ارتأس ضـــــــــــــــرورة إ ــادة    

صــــيا ة مشــــرو  المبد  ل ي يوضــــ  بأن الالتزام بالتصــــرف ينشــــ  رقط 
وملائمة بعد  ن يخلص تقييم للأار البيئي إ   ن ا جرا اس ضــــــــــرورية 

 وقابلة للتفبيق مل  جل التقليل إ   دنى اد مل الأضرار البيئية.
حماية البيئة ”)إإـتوميا(   نـارس إ  موضـو   السي ص ماغي - 56

رقال  إن ورد بلدها يوارق  لى “ ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــــــــلحة
مل التقرير الثـــــاني للمقررة الخـــــاصـــــــــــــــــــة  193الاقتراتي الوارد ة الفقرة 

(A/CN.4/728  والدا ي إ   دم إدراج تعريف لمصـــــــــــــفل )”البيئة “
ة مجمو ــة مشــــــــــــــــاريف المبــادو. إلا  مــ  قــد ي ون مل الح مــة هــديــد 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/728
https://undocs.org/ar/A/CN.4/728
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إذا كام  البيئة تشـــمل  يضـــا، ة إ ار مشـــاريف المبادو، البيئة ال   ما
 ثل المتنزهاس والشوا ئ.يصنعكا ا مسان  و بعض  جزائكا، م

وامتقلــ  إ  الحــديــ   ل مشــــــــــــــــاريف المبــادو ال  ا تمــدتهـا  - 57
)النزوتي  8اللجنة ة القرا ة الأو ، ر نــــــــــــارس إ   ن مشــــــــــــرو  المبد  

، إ  “الجكاس الفا لة المعنية الأمر ”البشــرغ( يتضــمل ا نــارة إ  
جـــامـــب الـــدول والمنظمـــاس الـــدوليـــة، ال  ينبغي  ن تت ـــذ تـــداب  لمنف 
التدهور البيئي وعفيف  ة المنا ق ال  يوجد ريكا  نــــــــــــــ ا   زاون 
بســـــــــــــــبب النزا  المســـــــــــــــل . و لى الر م مل تور  قائمة بهذن الجكاس 

( مل نـــــــــــــــرتي مشـــــــــــــــرو  المبــد ، ينبغي  ن يــدرج 7ا لــة ة الفقرة )الفــ
الجكاس الفا لة المعنية ”مشــرو  المبد  مفســ  نــرتي لما ي قصــد بعبارة  ة

وإــــــبب تناو ا ة مشــــــاريف المبادو، مظرا لأنها قد لا ت ون “ الأمر 
 13كلكا مل  نــــــــــــ ا  القامون الدولي. وريما يتعلق بمشــــــــــــرو  المبد  

ور  حمــــايــــة  ــــامــــة للبيئــــة الفبيعيــــة ة  انــــا  النزا  [ )ت9، 1-]ثاميــــا
المســـــــــــــــل (، قــالــ  إن ورــد بلــدهــا يلااظ  ن مــا ينص  ليــ  مل  مــ  

يم ل  ن يتعرع  غ جز  مل البيئة الفبيعية  جوم إلا إذا  صـــــــــــب   لا
هدرا  ســـــــــــــــ ريا، لا يشـــــــــــــــمل الحالاس ال  تتعرع ريكا  جزا  البيئة 

 عس رية.الفبيعية  جوم  انا  المناوراس ال
و ضار   ن ورد بلدها يتفلف إ  تقدي تعليقاس م توبة  لى  - 58

 .2020الموضو  بحلول المو د النكائي المحدد ة كامون الأول/ديسمبر 
اصــــــامة مســــــنولي الدول مل الولاية ”وامتقل  إ  موضــــــو   - 59

، رقال  إن ورد بلدها ي رر تأكيد ر ي  “القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
بوجو  إدراج جريمة العدوان ة قائمة الجرائم الواردة ة مشرو   القائل
ــــة  7المــــادة  )جرائم القــــامون الــــدولي ال  لا تنفبق  ليكــــا الحصـــــــــــــــــــام

الموضـــــــــــــــو ية(، الذغ ا تمدت  اللجنة منقتا. و  رب   ل ترايب ورد 
بلدها بمشـــــــاريف المواد ال  اقتراتكا المقررة الخاصـــــــة ة تقريرها الســـــــابف 

(A/CN.4/729 و ضـــــــــــــــار   ن قرا ة ورد بلدها لمشـــــــــــــــرو  المادة .)8 
)النظر ة الحصـامة( تع س الفكم العام بأن الحصـامة ينبغي النظر ريكا 
ة مرالة مب رة مل ا جرا اس. وير   يضـــــــــا  م  ينبغي إثارة مســـــــــ لة 

س  و ة  قر  ررصــــــــــة   نة. الحصــــــــــامة ة مرالة مب رة مل ا جرا ا
 ويم ل  ن يبفل  دم القيام بذلو  ار قا دة الحصامة.

 9و ضــــــــــــــــارــ  قــائلــة إن ورــد بلــدهــا ينيــد مشـــــــــــــــرو  المــادة  - 60
الحصـــــــــامة( وما ينص  لي  مل  ن تقرير الحصـــــــــامة  مر يعود إ   )تقرير

باكم دولة المح مة. بيد  م  يتفق مف المقررة الخاصـــــــــــــــة  لى  م   وز 
اس الو نية الأمر   ن تشـــــــــارك  يضـــــــــا ة هذن العملية. وة للســـــــــلف

إإـــــــــــــتوميا، يم ل  يئاس التحقيق  و م تب المد ي العام  دا  دور ة 

إيما ة المرالة الأولية مل ا جرا اس الجنائية. و وز  هذا الصدد، لا
للمح مة  يضـــا  ن تفلب معلوماس مل الســـلفاس الو نية الم تصـــة 

وزارة الخـــارجيـــة،  و تلتمس ر يكـــا. وير  ورـــد ة ذلـــو  الأمر ، بمـــا
مقدَّما  )تفبيق الجز  الرابف(، الذغ ا تمدت   8مشــــرو  المادة  بلدها  ن

(، A/CN.4/L.940لجنة الصـــــــيا ة منقتا  ة الدورة الحادية والســـــــبعين )
لو ما يتعلق بأارن المحتمل  لى يتفلب مزيدا مل المناقشـــــــــــــــة، بما ة ذ

 مشاريف المواد الأمر  ذاس الصلة.
ارتفــا  مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــف  البحر ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 61
،   لنـ   ن ورد بلـدها مقتنف بأن   مـال “منظور القـامون الدولي مل

اللجنة إـــتســـا د  لى تدويل قوا د القامون الدولي وتفويرها ة ميدان 
مكم، وإــت ون  ا قيمة ماصــة بالنســبة للدول الجزرية الصــغ ة والدول 
الســــــاالية المن فضــــــة. ويم ل  يضــــــا  ن يفرتي ارتفا  مســــــتو  إــــــف  

العناصر الم ومة للدولة، لا إيما إقليمكا، والقوا د  البحر هدياس  مام
الراإــــــــ ة لتعيين الحدود البحرية. و ردر  قو ا إم  لا بد  يضــــــــا للجنة 
مل إجرا  دراإــــــــة نــــــــاملة لمســــــــ لة حماية الأنــــــــ ا  المت اريل بارتفا  
مســـــــتو  إـــــــف  البحر. وتيف المســـــــائل المتصـــــــلة بحماية الأنـــــــ ا  

 17  البحر،  لى النحو الوارد ة الفقرة المت اريل بارتفا  مســـتو  إـــف
(، A/73/10مل المررق با  لتقرير اللجنة  ل   مال دورتها الســــــــــــــبعين )
 .مسائل وجيكة وينبغي  ن تتناو ا اللجنة ة تقاريرها المقبلة

قاموميين ومضـ  تقول إم ،  لى الر م مل  ن الأمصـائيين ال - 62
قد ا تادوا  لى إإـــــــــــــــناد اججكم إ  الســـــــــــــــوابق والبح   ل  وج  
القيــاس مل  جــل الحفــاح  لى اليقين القــاموني، رــ ن الموضـــــــــــــــو  قيــد 
البح  لا ينصــا  بالضــرورة لأوج  قياس مناإــبة، وإــيلزم  لى اللجنة 
 ن تنظر ة الول    تقليـــــديـــــة. و م ا ، قـــــالـــــ  إن  لى اللجنـــــة 

كان ينبغي  ن تعتمد  لى قوا د القامون النارذ رقط تنظر ريما إذا    ن
ما إذا كان ينبغي  ن تقترتي قوا د .ســـــــد القامون المنشـــــــود. ويم ل   و
تنار متائج   مال اللجنة بشـــــــــــــــ ن هذا الموضـــــــــــــــو  تأا ا كب ا  لى   ن

القامون الدولي، بما ة ذلو قامون البحار. وامتتم  بالقول إم  يم ل 
 كثر تفصـــــيلا تعبر  ل موقف ورد بلدها إزا   الا لا   لى تعليقاس

المواضــــيف المذكورة   لان ة بيانها الخفي المتاتي ة بوابة مظام الخدماس 
 (.PaperSmartالمورِّّرة للورق )

جو يوم  )تكورية كوريا(   نــــــــــــــــارس إ   السدددددددددددي ص جا   - 63
رقال  إم ، “ حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــلحة”موضـــــــــو  

ســـــــيم مشـــــــاريف المبادو ال  ي نظر ريكا بشـــــــ ن الموضـــــــو  إ  الا  بتق
مراال زمنية، إـــــــــــــــتتم ل اللجنة مل هديد المســـــــــــــــائل القامومية ال  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.940
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.940
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تنشـــــــــــــــ  ة .تلف مراال النزا  المســـــــــــــــل . وقال  إن ورد بلدها  قد
يلااظ، مف ذلــو،  ن المرااــل ليســــــــــــــــ  بــددة بوضـــــــــــــــوتي، و ايــا  

شــــــــــاريف المبادو تتضــــــــــمل  ا اما ت ون مترابفة. ولما كان بعض م ما
تع س القامون الدولي العرة وبعضـــــــــــــــكا ا مر ذاس  بيعة  قر  إ  
التوصـــــــية، مل المناإـــــــب  ن يت ذ  مل اللجنة بشـــــــ ن هذا الموضـــــــو  
نـــ ل مشـــاريف مبادو. وبذلو إـــتورر اللجنة التوجي  للدول وتســـكم 

  إاإا ة التفوير التدر ي للقامون الدولي.
المقررة الخاصــــة تناول  ة تقريرها الثاني بشــــ ن و ضــــار   ن  - 64

الموضـــو  مســـ لة حماية البيئة ة إـــياق النزا اس المســـلحة    الدولية، 
ومســـــائل متصـــــلة بمســـــنولية الجكاس الفا لة    الرسمية. و إـــــفر ذلو 

)بذل الشـــركاس العناية الواجبة( ومشـــرو   10 ل وضـــف مشـــرو  المبد  
(. وبالنظر إ  الفبيعة    المتنا رة )مســـــــــــــــنولية الشـــــــــــــــركاس 11المبد  

للنزا اس المســـــــــــلحة، قال  إن ورد بلدها يوصـــــــــــي بأن تتناول اللجنة 
الالتزاماس الدولية للجما اس المســـــــــلحة المنظمة وإم امية مســـــــــا لتكا 
 ل إـــــــــــــــلوككا بموجب القامون الدولي، بغية التفوير التدر ي للقامون 

 هذا الصدد. ة
اصــــــــامة مســــــــنولي الدول مل الولاية ” وامتقل  إ  موضــــــــو  - 65

، رقال  إن ورد بلدها يقر بأن مظر دولة “القضــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
المح مة ة الحصـــــامة، وتقرير الحصـــــامة، والااتجاج بها  و التنازل  نكا، 
والضــــــــــــــمــا س ا جرائيــة لــدولــة المســــــــــــــنول، والحقوق ا جرائيــة الواجبــة 

ة  ند الب  ة من  الحصــــامة. رمل للمســــنول كلكا  ناصــــر بالغة الأ ي
المكم إذن  ن تعالج اللجنة نوا ل الدول الأ ضا  بش ن هذا الموضو ، 
 وتتي  وقتا كاريا للمناقشة، بدلا مل باولة امتتام   ما ا  لى  جل.

)النظر ة الحصامة( مل مشاريف  8وريما يتعلق بمشرو  المادة  - 66
(، A/CN.4/729المواد ال  اقتراتكا المقررة الخاصة ة تقريرها السابف )

  ربـــ   ل اتفـــاق ورـــد بلـــدهـــا مف  ـــدد مل   ضـــــــــــــــــا  اللجنـــة  لى 
 مل الأا ام والضــــــــــــــما س ا جرائية ينبغي  ن تســــــــــــــرغ  لى كل  ن
الحصامة  صامة الش صية والحصامة الموضو ية، و م  ينبغي النظر ةالح

توضــــــــــــــ   ة مرالــــة مب رة مل ا جرا اس.     ن  لى اللجنــــة  ن
وقال  إن ورد بلدها ير   م  “. ة مرالة مب رة”المقصـــــــــــــــود بعبارة 

ينبغي  ن ت ون للدول المعنية ارية امتيار وإـيلة الاتصـال ريما يتعلق 
لف إ  التقرير المقبل للمقررة الخاصـــــة، الذغ إـــــتتناول بالحصـــــامة، ويتف

ري  العلاقة بين اصــــــامة مســــــنولي الدول مل الولاية القضــــــائية الجنائية 
الأجنبية والالتزام بالتعاون مف المحاكم  و ا يئاس القضـــــــــــــــائية الجنائية. 
و رادس بأن ا ومة بلدها تتفلف  يضـــــــــــــــا إ   مل المقررة الخاصـــــــــــــــة 

ية المناز اس بين دولة المح مة ودولة المســــــــــــــنول ة يتعلق بتســــــــــــــو  ريما
 مشاريف المواد.

ارتفــا  ”وامتتمــ  قــائلــة إن ا ومتكــا تر   ن موضـــــــــــــــو   - 67
مســ لة مشــتركة بين “ مســتو  إــف  البحر مل منظور القامون الدولي

ـــــدا  ـــــدول  ن تولي  ـــــا مزي ـــــال. وة هـــــذا الصــــــــــــــــــــدد، ينبغي لل الأجي
ـــدراإــــــــــــــــــة المع  الاهتمـــام وهر   لى  ن ت ون   مل  مـــال رريق ال

بالموضــــــــــــــو  ذاس جدو . ومل  جل التفوير التدر ي للقامون الدولي 
ة هذا المجال، ينبغي للجنة  ن تتناول الموضـــــــــــــــو  مل منظور القامون 
المنشـــــــــود، بدلا مل الاقتصـــــــــار  لى القامون النارذ. وينبغي  ا  يضـــــــــا 

ل مل مجالاس تتبف نهجا جامعا بين عصـــصـــاس .تلفة إزا  كل مجا  ن
 القامون ال  تنظر ريكا.

ارتفا  مســتو  ”)بليز(   نــارس إ  موضــو   السددي ص  و   - 68
، رقــالــ  إن ورــد بلــدهــا “إـــــــــــــــف  البحر مل منظور القــامون الــدولي

يراب بقرار اللجنة إمشــــــــا  رريق لدراإــــــــة هذا الموضــــــــو . و ضــــــــار  
ة الصغ ة  لى اللجنة  ن تنظر ة الموضو  مل منظور الدول الجزري  ن

النامية والدول الســـــــاالية المن فضـــــــة مثل بليز، اي  يم ل  ن يندغ 
ارتفا  مســــــــتوياس إــــــــف  البحر إ   مر  جزا  كب ة مل الأراضــــــــي، 
رينار تأا ا نــــــــــــديدا  لى ا ياكل الأإــــــــــــاإــــــــــــية الحيوية مثل المفاراس 
والفرق. بيد  ن تيف الدول إتشعر  ما قريب بأار ارتفا  مستوياس 

حر. رقد اان الوق  إذن لتناول هذن المســــــــ لة ة إــــــــياق إــــــــف  الب
 القامون الدولي.

و نـارس إ   ن الدول الجزرية الصـغ ة النامية تعتمد ا تمادا  - 69
نـــــــديدا  لى المحيفاس وتســـــــت دم  لى مفاق واإـــــــف المنا ق البحرية 
الم صـــــصـــــة  ا بمقتضـــــى اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار. وتعتمد 

ا  لى اإتقرار مفو  الأإاس ال  ي ستند إليكا لقياس تلو اقتصاداته
المنا ق البحرية. وإذا هول  مفو  الأإـــــاس  و الدامل، إـــــتت كل 
تلو الاإـــــــــتحقاقاس البحرية. وبالنظر إ   ن الدول الجزرية الصـــــــــغ ة 
النامية   ي ل  ا  غ دور تقريبا ة مشــــــــو   زمة المناخ، رمل الواضــــــــ  

 عواقب     ادلة.الجلي  ن هذن ال
و وضـــــــــــــــح   ن الامتقال  و ا تماد مفو   إـــــــــــــــاس ثابتة  - 70

يتمانــــــــــــى مف القامون الدولي القائم. وقد ادد  دد مل الدول الجزرية 
مل الاتفاقية،  5الصغ ة النامية مفو كا الأإاس، ورقا لأا ام المادة 

ف بهــا  لى الخرائط ذاس المقيــاس ال ب  المعتر ”با تبــارهــا تلــو المبينــة 
وتســـــــــــــــت دم بليز الخرائط البحرية “. رسميا مل قبل الدولة الســـــــــــــــاالية

الرسمية لتحدد موقف مفو كا الأإـــــــــــاس بدقة. وإذا  م ل اإـــــــــــت دام 
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الخرائط البحريـة الرسميـة، وليس الحـد الفعلي لأدنى الجزر، كـدليـل قـا ف 
 ندما   لى مفو  الأإاس، رلل تتحول مفو  الأإاس القامومية إلا

  مواقعكا  لى تلو الخرائط. وهذن الممارإـــــــــــــــة  ن  الدول يتم هدي
 .الساالية قدرة  كبر  لى الااتفاح باإتحقاقاتها البحرية

ا تمادها  و م ا ، قال  إن  لى اللجنة  يضا  ن تعيد النظر ة - 71
 لى  ارإـــــــــــــــة الدول ة إــــــــــــــياق الموضــــــــــــــو  الحالي، وتتجاوز القوا د 

مشــــــــ س مل  جل التصــــــــدغ لتحول مفو  والممارإــــــــاس القائمة، ال  
الأإــاس التدر ي وليســ  مناإــبة لمعالجة الارتفا  ا ائل لمســتو  إــف  
البحر النــــاجم  ل تغ  المنــــاخ، بمــــا ة ذلــــو مزوتي الملايين مل النــــاس، 

رقدان الدول مساااس ناإعة مل  قاليمكا  و زوا ا  اما. و نارس  مف
مل مبادو القامون الدولي، إ   ن اإـــــــــــــتمرارية الدول مبد   إـــــــــــــاإـــــــــــــي 

 عـل مل اللازم إ ـاد نهج جـديـدة لمواجكـة التحـدياس القـاموميـة ال    ـا
يســـــــــبق  ا مثيل لضـــــــــمان بقا  الدول الجزرية الصـــــــــغ ة النامية. وذلو   

الســـــبيل الوايد لوضـــــف ال قاموني ي فل مواجكة التحدياس الناتة  هو
 .فارتفا  مستو  إف  البحر بفعالية وإمصا  ل
حماية ”)ماليزيا(   نارس إ  موضو   السي ص لب  اللطيف - 72

ومشـــاريف المبادو ال  ا تمدتها “ البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـلحة
، الذغ ينص  لى 8اللجنة ة القرا ة الأو ، رقال  إن مشرو  المبد  

 ينبغي للدول والمنظماس الدولية والجكاس الفا لة المعنية الأمر ” م  
 ن تت ذ تداب  مناإـــــــبة لمنف التدهور البيئي والت فيف من  ة المنا ق 
ال  يقيم ريكا  نــــــــ ا   زاون بســــــــبب مزا  مســــــــل ،  انا  تور ها 

، يتمانـــى “ا  ااة والمســـا دة  نلا  الأنـــ ا  وللمجتمعاس المحلية
مف  ارإـــــــــــة ا ومة بلدها. و لى الر م مل  ن ماليزيا ليســـــــــــ   ررا 

تتعلق باللاجئين  و المشـــــــــــــــرديل دامليــا، ركي تتعــاون   غ معــاهــدة ة
باإــــــتمرار بشــــــ ل بنا  مف مفوضــــــية الأمم المتحدة لشــــــنون اللاجئين 
والمجمو اس المكتمة لتلبية ااتياجاس الفئاس الضـــعيفة مل الأنـــ ا  
الذيل يلتمسون اللجو  والأمل والفر  ة البلد.     ن القلق يساور 

المبد  إــتفرع التزاما قا عا  لى دول  ورد بلدها لأن صــيا ة مشــرو 
مثل ماليزيا، ال  ليس  ا التزام قاموني مبانـــــــــــــــر لولا ذلو ريما يتعلق 
بالمشـــــــرديل  و اللاجئين. و ضـــــــار   م  ينبغي  ن ي ون بمقدور الدول 

  ن تقرر بنفسكا ما إذا كان يتعين اعاذ تداب  ة هذا الصدد.

)مسنولية الدول(، الذغ ينص  9وريما يتعلق بالمشرو  المبد   - 73
 لى  ن الدولة ال  تلحق ضـــــــــررا بالبيئة  ليكا التزام طبر هذا الضـــــــــرر 
كاملا ، بما ة ذلو الضـرر الذغ يلحق بالبيئة ة اد ذاتها، قال  إم  
 البا ما ي ون مل الصــــــــعب، إن   ي ل مل المســــــــتحيل، إ ادة البيئة 

بها الضـــــــــــــــرر. ولذلو ر ن إ  الحالة ال  كام   ليكا قبل  ن يلحق 
التعويض ن ل مفضل و كثر منفقية مل  ن ال جبر الضرر البيئي، 
كمــا لااظتــ  ب مــة العــدل الــدوليــة، وإن   ي ل ذلــو ة إـــــــــــــــيــاق 

ببعض الأمشـــــفة ال  تقوم بها النزا اس المســـــلحة، ة القضـــــية المتعلقة 
. مي ـــارا وا ة المنفقـــة الحـــدوديـــة )كوإـــــــــــــــتـــاري ـــا ضـــــــــــــــــد مي ـــارا وا(

ضــح   ن جبر الضــرر الذغ يلحق بالبيئة  انا  النزا  المســل  كان و و 
بدودا، نــــ م  نــــ ن جكود المجتمف الدولي لمســــا لة الدول  ل  واقب 
مثل هذا النزا  بصــــــــــفة  امة. ومل ل، ينبغي للجنة  ن .رغ دراإــــــــــة 
بشــــــ ن الية إمفاذ لضــــــمان مســــــا لة الدول  ل  رعا ا    المشــــــرو ة، 

 المسلحة، ال  تتسبب ة إصابة البيئة بالضرر.إياق النزا اس  ة

)بــذل الشـــــــــــــــركــاس العنــايـة  10وريمــا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المبــد   - 74
الواجبة(، قال  إم ، لئل كان ينبغي اعاذ تداب  معينة لحمل الشركاس 
والمنإــــــــســــــــاس التجارية  لى بذل العناية الواجبة ة إــــــــياق النزا اس 

تشـــريعية مناإـــبة  ذا الغرع، ماصــة المســـلحة، قد لا ت ون التداب  ال
لأن بذل العناية الواجبة نـــــــــ ل مل  نـــــــــ ال التنظيم الذاتي يرمي إ  
تعزيز اوكمة الشــــــــركاس. و لي ، ر ن ورد بلدها يقترتي وضــــــــف مبادو 
توجيكية    ملزمة لمســــــا دة الشــــــركاس  لى إدراك التزاماتها وواجباتها 

ة مل االاس مزا  مســـــل . ة منا ق النزا  المســـــل   و المنا ق الخارج
رذلو إــــــــــــــيشــــــــــــــجف  لى بذل العناية الواجبة الفو ية واقارة التنظيم 
الذاتي ة ال يا س العاملة ة هذن المنا ق ال  تقل ريكا   ر ا مفاذ 

  و لا توجد.

)مســــنولية الشــــركاس(، ذكرس  11و صــــو  مشــــرو  المبد   - 75
ن  انـــا  النزا ــاس  مـــ  ينبغي للجنـــة  ن تتنـــاول مســـــــــــــــــ لـــة إمفـــاذ القـــامو 

المســـــلحة، لا إـــــيما  ندما ي ون النظام القضـــــائي للدولة    موجود 
تقريبا  و  ندما ت ون الح ومة ذاتها نـــــري ة ة الامتكاكاس المز ومة. 

(، مثالا  لى A/74/10و نــــــــــــــارس إ   ن اللجنة قدم ، ة تقريرها )
لة الشـــركة للولاية القضـــائية ة االة لا تســـتفيف ريكا الدولة  ارإـــة دو 

ا قليمية  ارإــــــــة الولاية القضــــــــائية. إلا  ن الولاية القضــــــــائية مســــــــ لة 
معقدة اســـــاإـــــة لا بد للدول  ن تتومى الحذر إزا ها. وينبغي للجنة 
 ن تنظر بدقة ة الجوامب ا جرائية المتعلقة بإمفاذ الولاية القضـــــــــــــــائية 

 قليم ة مثل هذن الحالاس.مارج ا 

وذهب  إ   ن نهب الموارد الفبيعية، الذغ اظرن مشـــــــــــــــرو   - 76
، يفرع ضــغفا هائلا  لى البيئة متيجة للممارإــاس الضــارية 18المبد  

ال  كث ا ما تندغ إ   ضـــــــــــــــرار بالغة وإ  اإـــــــــــــــتنفاد الموارد ة نهاية 
المفــاف. ويم ل  ن يقوع ذلــو، بــدورن، إـــــــــــــــبــل العيش ة الأجــل 
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الفويل، ويندغ إ  مزيد مل العنف وابس المجتمعاس المحلية ة دوامة 
ـــــدمـــــار. ويم ل  ن  ملمس هـــــذن الظروف اـــــاليـــــا ة العـــــديـــــد مل ال

الدول ال  دمرتها الحر ، اي   إـــــــــــــــفر ضـــــــــــــــغط الحر  وتدم   مل
 إــــــــــبا  المعيشــــــــــة  ل النزوتي الجما ي للســــــــــ ان وما زالا يتســــــــــببان 

مشـــو  التوتراس. ومل ل، إـــي ون مشـــرو  المبد  إضـــارة هامة إ   ة
 ة.القوا د المتعلقة بحماية البيئة ة إياق النزا اس المسلح

)تقنيــاس التغي  ة البيئــة(،  19وريمــا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المبــد   - 77
لحظر  1976قــالــ  إمــ  ليس مل الواضـــــــــــــــ  مــا إذا كــامــ  اتفــاقيــة  ــام 

اإــــــــــت دام تقنياس التغي  ة البيئة لأ راع  ســــــــــ رية  و لأية   راع 
 دائية  مر  تنفبق ة إــــــياق مزا  مســــــل     دولي.     ن المبادو 

اردة ة الاتفاقية تســتند إ  البروتوكول الأول ا ضــاة إ  الأإــاإــية الو 
والمتعلق بحماية  1949ا /  ســــــــفس  12اتفاقياس جنيف المعقودة ة 

ضحايا المناز اس الدولية المسلحة، الذغ ينفبق  لى كل مل النزا اس 
المســــلحة الدولية و   الدولية. ولذلو ر ن ورد بلدها يلتمس توضــــي  

 .بد   لى النزا اس المسلحة    الدوليةامفباق مشرو  الم

وتابع  قائلة إن اللجنة قد تر ب ة ا نــــــــارة، ة مشــــــــرو   - 78
الذغ تشـــــــــــــــجَّف الدول ريـ  وة نـــــــــــــــرا   لى تور  ا  ااة  26المبـد  

مشرو   والمسا دة، بش ل صري  إ  تعويض الضحايا، كما رعل  ة
ة نرا  إ  تعويض ، الذغ يتضمل إنارة صراة ة صلب  و 11المبد  

تشــــ  إ  “ الضــــحايا”الضــــحايا، اي   نــــارس اللجنة إ   ن  بارة 
الضـــرر  الأنـــ ا  الذيل تضـــررس صـــحتكم  و  إـــبا  معيشـــتكم مل
ينار  لى  البيئي المذكور ة مشــــرو  المبد ، و ن الضــــرر البيئي يم ل  ن

 الغذا . وبذلو اقوق ا مســان الأمر ، مثل الحق ة الحياة والحق ة
ركي تثب    ية الت فيف مل تأا  هذا الضـــــــــرر  لى الصـــــــــحة العامة 
ومل يعتمدون  لى البيئة ل ســـــب رزقكم. و لى الر م مل  ن مشـــــرو  

تور  ا  ااة والمســـــا دة،  يبرز المســـــنولية الجما ية للدول  ل 26المبد  
 . ب ركم هذن المسنولية  لى  نها مشتركة ول ل متباينة

اصــــــامة مســــــنولي الدول مل الولاية ”وضــــــو  وامتقل  إ  م - 79
رقال  إن ماليزيا ملتزمة بســــــيادة القامون “ القضــــــائية الجنائية الأجنبية

ومســـتعدة للتنازل  ل اصـــامة مســـنوليكا مل الولاية القضـــائية الجنائية 
الأجنبية  ندما تقتضـــــــــــــــي ذلو متفلباس العدالة ال  تســـــــــــــــمو  لى 

يد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الا تباراس. وإـــــــــــتواصـــــــــــل ماليزيا التق كل
 ريينا للعلاقاس الدبلوماإية واتفاقية ريينا للعلاقاس القنصلية.

وصــرا  بأن الحصــامة الدبلوماإــية هي  اد  إــس القامون  - 80
الدولي، الذغ و ضـــــف اإـــــتنادا إ  المبد  الذغ يقضـــــي بأم  ليس للدول 

ة هذا المتســـــــــاوية ة الســـــــــيادة ولاية قضـــــــــائية بعضـــــــــكا  لى بعض. و 
الصــــدد، ينبغي الارتراع دائما  ن مســــنولي الدول يتمتعون بالحصــــامة 
إ   ن يتقرر ملاف ذلو بصـــــــــــــــورة قا عة، ولا ينبغي لدولة المح مة 

 ارس ولايتكا القضـــــــــائية إلا  ند وجود  دلة واضـــــــــحة ونهائية  لى   ن
الجريمــة المز ومــة. وقــالــ  إن ورــد بلــدهــا ير   ن الممــارإــــــــــــــــة الــدوليــة 

   وجود  رف  و ا.ان مفَّرد  و وضف اإتثنا اس مل الحصامة.تثب  

و نـــــــــــارس إ  مشـــــــــــاريف المواد ال  اقتراتكا المقررة الخاصــــــــــة  - 81
(، رقال  إن ر غ المقررة الخاصـــــــــة A/CN.4/729تقريرها الســـــــــابف ) ة

الحصامة(  )تقرير 9القائل بأم  ليس مل الضرورغ تضمين مشرو  المادة 
نــــر  وجود مســــنول الدولة ة إقليم دولة المح مة يث  مســــائل معقدة 

تندغ إ   بشـــــــــــــ ن  ولوية الولاياس القضـــــــــــــائية وتعارضـــــــــــــكا، يم ل  ن
 الالتباس إذا   توضَّ  ة مشاريف المواد.

وريمــا يتعلق بالضـــــــــــــــمــا س ا جرائيــة الواردة ة مشــــــــــــــــاريف  - 82
،   لن   ن ماليزيا تتفق مف بعض   ضـــــــــــــــا  اللجنة 15إ   12 المواد

 لى وجو  من  دولة المســــنول مزيدا مل الســــلفة التقديرية ة تأكيد 
، قال  إن ماليزيا تتفق  يضا 14الحصـامة. وبالرجو  إ  مشـرو  المادة 

 لى  ن مقل ا جرا اس إ  دولة المســــــــــنول مفيد  مف المقررة الخاصــــــــــة
هقيق التوازن بين ااترام المســــــاواة ة الســــــيادة بين الدول وضــــــرورة  ة

م ـــارحـــة ا رلاس مل العقـــا   لى الجرائم الـــدوليـــة. بيـــد  مـــ ، .نبــا  
لامتلاف التفســـــــــــ اس، ينبغي تعديل مشـــــــــــرو  المادة ليبينِّّ بوضـــــــــــوتي 

 و دولة المســـــــــــــنول  ن تشـــــــــــــر  ة مقل  كان  لى دولة المح مة إذا ما
 ا جرا اس.

ارتفا  مســـــــتو  إـــــــف  ”ومتاما ، قال  إن إدراج موضـــــــو   - 83
ة بر مج  مـــــل اللجنـــــة  ي  “ البحر مل منظور القـــــامون الـــــدولي

الوق  المناإـــب، اي  إن ارتفا  مســـتوياس إـــف  البحر يشـــ ل  ة
 ما إذا كام   تهديدا للمجتمعاس ة تيف   ا  العا ، بصرف النظر

تقف ة المنا ق الساالية المن فضة. و ردر  قائلة إن المواضيف الفر ية 
ال  إــــــــيعمل بشــــــــ نها رريق الدراإــــــــة،  غ قامون البحار وكيان الدولة 
وحماية الأنــ ا  المتضــرريل مل ارتفا  مســتو  إــف  البحر، هظى 
بأ ية قصـــــــــــو ، لأنها تنار  لى اياة  نـــــــــــد الفئاس  رضـــــــــــة لارتفا  

 مستو  إف  البحر و لى إبل  يشكا.

اصــــــامة ”)نــــــيلي(   نــــــارس إ  موضــــــو   السددددي ص داري - 84
ورد  ، رقال  إن“مسنولي الدول مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

بلدها يراب بتقدي موجز للمناقشة بش ن التقريريل السادس والسابف 
، يرد ة تقرير اللجنة للمقررة الخاصة ة الدورة الحادية والسبعين للجنة
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(A/74/10  ا يتي  للدول الشــــــرو  ة النظر ة مشــــــاريف المواد ال  ،)
اقتراتكــا المقررة الخــاصــــــــــــــــة قبــل  ن تعتمــدهــا اللجنــة بصـــــــــــــــفــة منقتــة. 

يتي  ذلــو للــدول مزيــدا مل الوقــ  للنظر ة كــل مل الأا ــام  كمــا
ويتي  للجنـــة الصـــــــــــــــيـــا ـــة  ن تأمـــذ ة الا تبـــار التعليقــاس  المقتراـــة،

والملااظاس ال  تبديكا الدول ة اللجنة الســـــــــــــــادإـــــــــــــــة  انا  مظرها 
 مشاريف المواد. ة

و نـــــــــــارس إ  مشـــــــــــاريف المواد ال  اقتراتكا المقررة الخاصــــــــــة  - 85
(، رقــــالــــ  إن مفــــاق الالتزام A/CN.4/729تقريرهــــا الســـــــــــــــــــابف ) ة

بأن تنظر الســــــــلفاس الم تصــــــــة  8المنصــــــــو   لي  ة مشــــــــرو  المادة 
دولة المح مة ة الحصــامة االما ت ون  لى  لم بأن مســنولا  جنبيا  ة
قد يت ار بإجرا اس جنائية   يعبرَّ  ن  بوضــــــــــــوتي. وكما  نــــــــــــ  إلي   ما
مل تقرير اللجنة،  وضـــــــــح  المقررة الخاصـــــــــة  ن  بارة  188الفقرة  ة
تش  إ  التزام إلفاس دولة المح مة ببد  النظر “ النظر ة الحصامة”

ة مســـ لة الحصـــامة االما تثب  ضـــلو  المســـنول الأجنبي.     ن الحد 
ة الحصـــامة ينبغي “ النظر”الأدنى مل الالتزاماس النانـــئة  ل واجب 

دة. وقال  إم  يتجلى مل النص،  لى ما يبدو، بيام  ة مشــــــــــــرو  الما
 ن ااتمال وجود الحصامة ليس إلا  مرا  ب  لى السلفاس الم تصة 
 ن تأمذن ة الا تبار قبل  ن تت ذ  يا مل التداب  المنصــــــــــــو   ليكا 
ة مشــــــــرو  المادة، ول ن  لا يمنعكا مل اعاذ هذن التداب . وإــــــــي ون 

، لأم  إـــيتي  لدولة المح مة  ارإـــة  غ ال مل هذا القبيل    مرع  
الولاية القضـــائية الجنائية ضـــد مســـنول  جنبي، بســـبل منكا اعاذ تداب  
قسرية، قبل  ن يتس  هديد مصدر الحصامة، او  ند وجود  إبا  
بيِّّنة تد و إ  الا تقاد بأن الحصامة تنفبق بالفعل. و ضار   ن ذلو 

ا كان لد  الســــــــــلفاس إــــــــــي ون مل    المقبول بصــــــــــفة ماصــــــــــة إذ
الم تصـــــة ة دولة المح مة إـــــبب كاف  للا تقاد بأن الشـــــ ص الذغ 
تعتزم الشرو  ة إجرا اس ضدن يتمتف بالحصامة الش صية، لأن هذن 
الحصـــــامة إـــــينتك كا  غ رعل تفعل  تلو الدولة وينفوغ  لى  ارإـــــة 

 الولاية القضائية الجنائية، بغض النظر  ل دارف ذلو الفعل.

بين   م ، ل ي يتس  لدولة المح مة الورا  بالتزامكا بالنظر و  - 86
ة الحصــــــــــــــــا س الممنواــة للمســـــــــــــــنولين الأجــامــب وااترامكــا،  ــب 

تتصــــرف مف بذل العناية الواجبة لتحديد مصــــدر تلو الحصــــا س   ن
و.نــب اعــاذ تــداب  يم ل  ن تنار  ليكم إ   ن تبــ  ة المســــــــــــــــ لــة. 

زم ا تيان بأغ  مل ينفوغ  لى  ارإــــــة كام  دولة المح مة تعت وإذا
ولايتكا القضــــائية الجنائية ضــــد مســــنول  جنبي، وكام  هناك  إــــبا  
معقولة لارتراع  ن هذا المســــــــــنول يتمتف بالحصــــــــــامة إزا  هذا العمل، 

 ب  ن  تنف الســــــــــــــلفاس الم تصــــــــــــــة ة تلو الدولة  ل الشــــــــــــــرو  
يتم الب  ريما  إجرا اس  و اعاذ تداب  قســــرية ضــــد المســــنول او ة

إذا كام  الحصـــــــــــــــامة تنفبق ة هذن الحالة. وبالتالي، ر س  م  ينبغي 
لتوضــــــــــي  ال يفية ال  ينبغي  8إضــــــــــارة رقرة رابعة إ  مشــــــــــرو  المادة 

تتصـــــرف بها دولة المح مة  انا  مظرها ة الحصـــــامة، ماصـــــة  ندما   ن
لة يوجد إــــــبب وجي  للا تقاد بأن الحصــــــامة تنفبق؛ وإلا رســــــتبدو دو 

المح مة ارة ة  ارإــــــــــة ولايتكا القضــــــــــائية الجنائية ضــــــــــد المســــــــــنولين 
 الأجامب إ   ن تتوصل إ  قرار نهائي بش ن مصدر الحصامة.

بصـــــيغت  الحالية يبدو  م   8ومضـــــ  تقول إن مشـــــرو  المادة  - 87
ــــة مت ــــذة  ــــائي يشـــــــــــــــ  إ  الحــــالاس ال  ت ون ريكــــا ا جرا اس الجن

المســـنول. وإـــي ون مل الملائم النظر  نـــ ص يتمتف رعلا  بصـــفة ضـــد
ريما إذا كام  الحالاس ال  يصـــب  ريكا الشـــ ص مســـنولا  انا  هذن 
ا جرا اس إـــــت ون ذاس صـــــلة بالحصـــــامة الشـــــ صـــــية. وإضـــــارة إ  

“ ا جرا اس الجنائية”ذلو، قد ي ون مل المفيد توإــــيف ا نــــارة إ  
الجنائية مل قبل لتشــمل  غ رعل ينفوغ  لى  ارإــة الولاية القضــائية 

 دولة المح مة.

 9و  ربـــ   ل موارقـــة ورـــدهـــا  لى إدراج مشـــــــــــــــرو  المـــادة  - 88
الحصــــــــــامة(، الذغ ادد العناصــــــــــر ال  يتعين النظر ريكا لتقرير  )تقرير

كام  الحصـــــــــــــــامة موجودة ة االة معينة. بيد  ن توقي  هذا  إذا ما
ها وجو  تقرير التقرير ينبغي هديدن ة مشــــرو  المادة؛ وير  ورد بلد

الحصـــــــــامة قبل  ارإـــــــــة الولاية القضـــــــــائية الجنائية  و قبل اعاذ التداب  
اصــــرا إ   3و  1القســــرية ضــــد المســــنول. وينبغي  لا تشــــ  الفقرتان 

باكم دولة المح مة بوصــــــــفكا ا يئة الم تصــــــــة لتقرير الحصــــــــامة، لأم ، 
 ــارإــــــــــــــــة   لى الر م مل  نهــا تنفــذ   لبيــة الأ مــال ال  تنفوغ  لى

الولاية القضـــــــــائية الجنائية، تبعا للنظام القاموني ة كل دولة، قد ي ون 
لغ ها مل هيئاس الدولة مثل هذا الامتصا   يضا. ومل ن ن إدراج 

مل  5ا يئـــاس الأمر   ن  عـــل هـــاتين الفقرتين متوارقتين مف الفقرة 
 .10مشرو  المادة 

م ــاميــة التنــاقض بين ،  كــدس  مــ  ينبغي بيــان إ2وة الفقرة  - 89
القامون الو   ومشاريف المواد بمزيد مل الوضوتي، بإ ادة صيا ة الفقرة 

تقرَّر اصــــــــــــــــامــة الــدولــة الأجنبيــة ورقــا لأا ــام ” لى النحو التــالي  
مشــاريف هذن المواد،  ل  ريق ا جرا اس المنصــو   ليكا ة القوامين 

اــل ة الحــالاس  و لى مفس المنوال، ينبغي هليــل واقتراتي“. الو نيــة
ال  لا توجــد ريكــا إجرا اس بــددة ة النظــام القــاموني لــدولــة المح مــة 
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لاإــتعراع الحصــامة وتقريرها ريما يتعلق بالر ايا الأجامب الذيل تعتزم 
 دولة المح مة  ارإة الولاية القضائية الجنائية ضدهم.

  )الااتجاج بالحصـامة(، قال 10وريما يتعلق بمشـرو  المادة  - 90
 لى  م ،  ند الااتجاج بالحصـــــــــــــــامة  3إم  ينبغي  ن ي نص ة الفقرة 

الموضــو ية، ينبغي لدولة المســنول  ن تبين الأرعال الرسمية ال  يقوم بها 
المســـنول بصـــفة رسمية، بغية هديد ما هو مشـــمول بالحصـــامة مل هذن 

 11مل مشـــــرو  المادة  2الأرعال. وإـــــي ون ذلو متمانـــــيا مف الفقرة 
مل مشـــــــــــــرو   6. و صـــــــــــــو  الفقرة 1مل مشـــــــــــــرو  المادة  2ة والفقر 
، ذكرس  مــ  ينبغي لــدولــة المح مــة  يضــــــــــــــــا  ن تنظر تلقــائيــا  10 المــادة
امفباق الحصـــــــامة الموضـــــــو ية  لى الأرعال الرسمية المعنية، و اصـــــــة  ة

الأرعال ال  يم ل وصـــــــــــــــفكا  ادة بأنها مكام رسمية. وة الواقف، ر ن 
مـة إلا بعـد بـد  ا جرا اس الجنـائيـة لا يبرر  ـدم الااتجـاج بالحصــــــــــــــــا

امتكاك دولة المح مة  ذن الحصـــــــــــــــامة إذا كام  قد مارإـــــــــــــــ  الولاية 
القضـــــــــــــــائية الجنائية ريما يتعلق بأرعال ت عتبر بوضـــــــــــــــوتي مكاما رسمية. 
و ضـــــــــــــــار   م  قد ي ون مل المفيد تناول مســـــــــــــــ لة  رعال المســـــــــــــــنول 

ول ل قــد ي ون ا تراف  ال  قــد ت ون دولتــ   مرس بهــا“ المز ومــة”
الدولة بها بمثابة ا تراف ضــــــــم  بالمســــــــنولية إزا  دولة المح مة، وذلو 
بغية تشــجيف دولة المســنول  لى  دم الااتجاج بالحصــامة ريما يتعلق 

 بهذن الأرعال  و إم ار ادواكا.

)التنازل  ل الحصــــامة(  11وواصــــل  قو ا إن مشــــرو  المادة  - 91
، ول ل يم ل اإــــــــــت مال  بفقرة تتناول واضــــــــــ  جدا واســــــــــل التنظيم

صرااة اثار التنازل والحالاس ال  قد ي ون ريكا للتنازل الأار الرجعي 
المتمثل ة التعويض  ل تيف الأ مال المنفَّذة ة إ ار  ارإـــــــة الولاية 
القضائية الجنائية قبل التنازل. وإي ون مل المستصو   يضا  ن تش  

.تلف النفاقاس المم نة للتنازل؛ رعلى  المقررة الخاصـــــــــــة صـــــــــــرااة إ 
إــبيل المثال، يم ل للدولة  ن تتنازل  ل الحصــامة مل الولاية القضــائية 
للمسنول ة اد ذاتها، ول ل ليس  ل ارمت . ويم ل لدولة المسنول 
 يضــــا  ن تتنازل  ل الحصــــامة بالنســــبة لبعض   مال معينة ة العملية 

المد ي  نـــــــارس إ   م ، ة قضـــــــية الجنائية، وليس لبعضـــــــكا ا مر. و 
وهي قضية بت  ريكا المح مة العليا ة ماليزيا العام ضد  ورهان  ولميز، 

،  ذم  إـــــــــــــــفارة تركيا لأاد الدبلوماإـــــــــــــــيين التابعين  ا 1987 ام 
مـــاليزيا بحضـــــــــــــــور د و  لتســـــــــــــــليم موا ل تركي، بهـــدف التـــ كـــد  ة
تركيا  قررس  نصحة بعض الوثائق رقط.     ن المح مة الم تصة  مل

قد تنازل   ل الحصامة، و صدرس مذكرة توقيف  جبار الدبلوماإي 

 لى الحضـــــــــــــــور. و ايلـــ  القضـــــــــــــــيـــة إ  المح مـــة العليـــا، ال  ر س 
 الحصامة   يتنازل  نكا، و لغ  قرار المح مة الأدنى مرتبة.  ن

مشرو   و  لن   ن ورد بلدها يتفق مف المقررة الخاصة  لى  ن - 92
)إمفار دولة المســنول( ضــرورغ لضــمان  ارإــة دولة المســنول  12المادة 

اقكا ة الااتجاج بالحصــــــــــــــامة. و  رب   ل تأييد ورد بلدها  يضــــــــــــــا 
لاقتراتي المقررة الخاصــــــــة إ ادة ترتيب مشــــــــاريف المواد بحي  يتبف مشــــــــرو  

، ينبغي النص 12. ولتحســـــــين مشـــــــرو  المادة 8مشـــــــرو  المادة  12المادة 
ى وجو  إمفار دولة المسنول االما اتج المسنول بالحصامة  و االما  ل

 .ي ون هناك ما يش  إ   ن الحصامة قد تنفبق  لى المسنول

)مقل ا جرا اس إ  دولة  14و رادس بأن مشـــــــــــــــرو  المادة  - 93
المســـــــنول( ينظم إم امية ينبغي اإـــــــت شـــــــاركا كلما  م ل، كي تعفى 

مارإــــــــــة الولاية القضــــــــــائية  لى المســــــــــنول، لدولة المســــــــــنول الأولوية لم
إـــــــــــــيما إذا كام  الجرائم مرت بة ة إقليمكا. وقال  إن ورد بلدها  لا

مل تقرير  197ايط  لمـــا باقتراتي المقررة الخـــاصـــــــــــــــــة الوارد ة الفقرة 
مقـــــل إمضـــــــــــــــــــا  ”(، ول نـــــ  ير   ن القول بأن A/74/10اللجنـــــة )

ا جرا اس لانـــــترا   ن ت ون دولة المســـــنول اقا  قادرة  لى  ارإـــــة 
يم ل  ن يســبب  “ولايتكا القضــائية ورا بة ة ذلو و ن  ارإــكا رعليا  

مشــــــــــــــــاكــل كب ة ينبغي هليلكــا قبــل  ن يتســـــــــــــــ  إدراج هــذا الاقتراتي 
مشـــــــــــــــرو  المادة. ويبدو  ن الأار المترتب  لى هذا الاقتراتي هو  م   ة

 للدول تقييم النظام القضائي والجنائي لدولة المسنول. ينبغي

وة الختام،  نـــــارس  يضـــــا إ  ضـــــرورة توضـــــي  ال يفية ال   - 94
يم ل بها لدولة المســـــــــــــــنول  ن تورر هذا الضـــــــــــــــمان، وما ينفوغ  لي  
الضــــــــمان، و لى وج  الخصــــــــو ، العواقب ال  قد تترتب  لى ذلو 

القضــــــــــــــــائيــة. و ردرــ  قــائلــة إمــ  إذا    ــارس دولــة المســـــــــــــــنول الولايــة 
مل التوصـــل إ  صـــيا ة ت فل حماية المصـــلحة التفضـــيلية لدولة  بد لا

المســـــنول ة  ارإـــــة الولاية القضـــــائية الجنائية، وكفالة  دم اإـــــت دام 
النقل كوإيلة لتفادغ الملااقة القضائية ضد المسنول وتعزيز ا رلاس 

ى الفريقة ال  يم ل مل العقا . وينبغي  ن ينص مشـــــــــــــــرو  المادة  ل
بها مقل ا جرا اس، والحالاس ال   ب ريكا  ن تفلب دولة المسنول 

 تسليم المسنول مل دولة المح مة.
)لي تنشــــــتايل(  قال إن ورد بلدن ينيد قرار  السددددي  ود را  - 95

ارتفا  مســـــــــــتو  إـــــــــــف  البحر مل منظور القامون ”إدراج موضـــــــــــو  
ة بر مج  مل اللجنة الحالي وإمشا  رريق دراإة لتناول هذن  “الدولي

ا مف  ا لحياة  المســـــــ لة. ويشـــــــ ل ارتفا  مســـــــتو  إـــــــف  البحر تهديد 
وإــــــــــبل  يش  شــــــــــراس الملايين مل الأنــــــــــ ا  ة الغالبية العظمى 
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الدول الأ ضـــــــا . و نـــــــد اثار هذا الارتفا  بســـــــوإـــــــة ة الدول  مل
 المحيط ا ادو، اي  إن هذا مفر الجزرية المن فضــــــــة، ولا إــــــــيما ة

يكدد إم امية الوصــــــــــــــول إ  الموارد الفبيعية الرئيســــــــــــــية مل قبيل الميان 
النظيفــة، وتتعرع جزر بأكملكــا للغمر هــ  المــا . وبالنســـــــــــــــبــة لتلـو 
الدول، ر ن ارتفا  مســــــــتو  إــــــــف  البحر ليس مجرد مســــــــ لة  ملية، 

ير المصـــــــ   ارإـــــــة إم  يم ل  ن يعوق قدرتها  لى  ارإـــــــة اق تقر  بل
كاملة. وبالنظر إ  تلو ا ثار ا مســـــــــــــــامية، ينبغي تناول الموضـــــــــــــــو  

إيلا  اهتمام ما  لحماية اقوق الشـــــــــــــــعو  المتضـــــــــــــــررة. وقال  مف
ورد بلدن يتفلف إ  سما  المزيد مل المعلوماس مل جامب الرؤإـــــــا   إن

 المشـــــاركين لفريق الدراإـــــة، ولا إـــــيما بشـــــ ن الموضـــــو  الفر ي المتعلق
ب يان الدولة، الذغ   يتم تناول  بشـــــــــــــــ ل كاف ة المحارل الأمر  

 ذاس الحجية.

حماية ”)قبر (   نـــار إ  موضـــو   السدددي   ر سدددوسددد ومو - 96
، رقال إن ورد بلدن يراب “البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــــــــلحة

با تماد اللجنة لمشــاريف المبادو ة القرا ة الأو . وقال إم  يود  ن يتم 
لت كيد بشــــــــــ ل  كبر ة مشــــــــــاريف المبادو  لى الروابط الجوهرية بين ا

الموضـــــــــو  وقامون النزا اس المســـــــــلحة، والقامون البيئي الدولي، وقامون 
البحار، و   ذلو مل مجالاس القامون الدولي ذاس الصـــــــلة. كما يود 
ورد بلدن معررة ما إذا كام  مشـــــــــــــــاريف المبادو تغفي تيف النزا اس 

ا ة ذلــو النزا ــاس الم تلفــة والنزا ــاس    الــدوليــة؛ المســـــــــــــــلحــة، بمــ
هي  بيعة العلاقة بين مشـــاريف المبادو والقامون الدولي ا مســـاني؛  وما
إذا كام  المبادو التوجيكية للجنة الدولية للصـــليب الأحمر لحماية  وما

البيئة ة  وقاس النزا  المســـــــــــــــل  قد   مذس ة الا تبار ة مشـــــــــــــــاريف 
إذا كام  منفقة مســــــــــنولية الســــــــــلفة القائمة بالااتلال  المبادو؛ وما

بــددة، ة اــالاس الااتلال الجزئي  قليم دولــة  مر ، لا إـــــــــــــــيمــا 
 نــدمــا يتعلق الأمر بالمنــا ق البحريــة، مف مرا ــاة الحــالــة الفريــدة لتلــو 
المنا ق؛ وما إذا كان ينبغي  لا تســـــــــــــتبعد بشـــــــــــــ ل كامل  غ إم امية 

اتلال باإـــــــــت دام موارد ا قليم المحتل و ن لقيام الســـــــــلفة القائمة بالا
ت ون مســـــنولية الســـــلفة القائمة بالااتلال مقتصـــــرة  لى حماية البيئة 

 بالمع  الضيق.

وإـــــــــــــــي ون مل المفيـــد معررـــة مـــا إذا كـــامـــ  تيف اـــالاس  - 97
الااتلال الم تلفة مشـــــــــــــــمولة بما ري  ال فاية ة مشـــــــــــــــاريف المبادو؛ 

المقترتي لمشــــاريف المبادو هو مفســــ  بالنســــبة كان الأار القاموني  إذا وما
لجميف هـــذن الحـــالاس، بالر م مل امتلاركـــا؛ ومـــا إذا كـــان قـــد   مـــذ 

الا تبــار  ن معظم اــالاس الااتلال، إن   ي ل تيعكــا، تنفوغ  ة

 لى هركاس واإـــعة للأنـــ ا  مل إقليم الســـلفة القائمة بالااتلال 
بالتـــالي رـــ ن الســـــــــــــــ ـــان إ  ا قليم المحتـــل لأ راع الاإـــــــــــــــتيفـــان، و 

الشـــــــــــــعو  الأصـــــــــــــلية ربما   يعد  م وجود ة ا قليم المحتل لتبرير  مل
بعض ا جرا اس المت ذة لخدمة مصـــا  الســـ ان المحليين. وقد تر ب 
ا ة ا نـــــــــارة إ  كيفية ضـــــــــمان .نب الممارإـــــــــاس ال   اللجنة  يضـــــــــ 

قامون تضفي الشر ية  لى مقل هنلا  الس ان، وهو ما يتعارع مف ال
الدولي ا مســــاني، وكيفية .نب الاإــــتيلا   لى الموارد الفبيعية لصــــا  

 الس ان الذيل م قلوا بصورة    قامومية إ  ا قليم المحتل.

وبصـــــــــورة   م، قد ي ون مل المفيد  ن توضـــــــــ  اللجنة كيف  - 98
إــتضــمل  ن مشــاريف المبادو إــتقتصــر  لى توضــي  وتدويل مســنولية 

لااتلال إزا  ا قليم الذغ هتل  و نها لا تنشـــــــــــــــئ الســـــــــــــــلفة القائمة با
اقوقــ ا مل  غ مو  ريمــا يتعلق با قليم والأنـــــــــــــــ ــا  والبيئــة والموارد 
الخاضـــــــعة للســـــــيفرة الفعلية لدولة  و لجما ة مســـــــلحة مل    الدول، 

 نها لا تســـــــم  بوجود تفســـــــ  بأن هذن الحقوق قد  مشـــــــئ . وقال   و
اس  ل كيفية تدويل تلو المســــــــــنولية ورد بلدن يراب بتلقي معلوم إن

با تبارها تتمثل ة اعاذ تيف التداب  اللازمة للحفاح  لى البيئة  لى 
الحالة ال  كام  ريكا  ندما اد  الااتلال، دون نهب الموارد ال  

جزئيا؛  لا تسيفر  ليكا بصورة منقتة الدولة الخاضعة للااتلال كليا  و
ا اللجنة  دم المســاس بالســيادة الدائمة وبشــ ن ال يفية ال  إــت فل به

للدولة  لى مواردها الفبيعية، وهو ما  كدس الأمم المتحدة  لي  مرارا  
وت رارا ، متيجة  ذن المســــنولية  ل حماية البيئة، واظر اإــــتغلال الموارد 
الفبيعية لد م اقتصـــــــاداس الحرو   و لتحقيق م اإـــــــب نـــــــ صـــــــية؛ 

نهـــب موارد الـــدولـــة المحتلـــة وبشـــــــــــــــــ ن كيفيـــة تقـــدي تعويضـــــــــــــــــاس  ل 
إلحاق ضــــــــــرر يتعذر إصــــــــــلاا  ببيئتكا؛ وبشــــــــــ ن موقف اللجنة   ل  و
الضـــغط  لى الموارد الذغ ينتج  ل النزا  المســـل ؛ وبشـــ ن ال يفية  مل

 .ال  إتسا د بها مشاريف المبادو ة منف التدهور البيئي

و نـــــــار إ  مشـــــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة  - 99
)مســــــــــــــنولية الشــــــــــــــركاس( ينبغي  11الأو ، رقال إن مشــــــــــــــرو  المبد  

با ضــارة إ  الشــركاس الفر ية،  ،يذكر ال يا س التابعة للشــركاس  ن
بالقدر الذغ يتصـــــــــــرف ري   غ مل هذن ال يا س التابعة ه  توجي  

ينتسب إلي ؛ وإذا كام  الشركة تتصرف ه    و إيفرة ال يان الذغ
توجي   و إيفرة نركة  مر ، ر ن موقعكا ة ا ي ل التنظيمي للشركة 
ليس هاما. ويتســـــــــــــــق هذا مف الأمظمة القامومية ال  تقر بأن امتراق 
اجا  الشـــــــــــــــركاس يم ل  ن يمتد ليشـــــــــــــــمل ال يا س التابعة بدلا  

يقتصــــــر  لى ال يان الأم وال يا س الفر ية رقط. وبا ضــــــارة   ن مل



 A/C.6/74/SR.30 

 

18/22 19-19073 

 

إ  ذلو، يم ل  ن يتصـــــــــــــــرف  غ كيان ه  توجي  كيان امر دون 
ي ون ماضــــعا بالضــــرورة لســــيفرة ذلو ال يان. ويقترتي ورد بلدن،   ن

و/ و كيــان ”، إدراج  بــارة 11ة الجملــة الثــاميــة مل مشـــــــــــــــرو  المبــد  
و ن يســــتعاع  “ب ة هذا الضــــرر رر إذا ما تســــب”بعد  بارة  “تابف

. “توجيككا  و إــــــــيفرتها”بعبارة  “إــــــــيفرتها الفعلية”ريكا  ل  بارة 
وهذا التعديل المقترتي لا يخل بحقوق الدولة ا قليمية ة إـــــــــــل القوامين 
وإصــــــــــــدار القراراس المتعلقة بفعل  و تقصــــــــــــ  مل الشــــــــــــركاس العاملة 

 إقليم بتل ينار  لى الدولة ا قليمية. ة

مل نـــــــــــــــرتي الجز  الرابف )المبــــادو الســــــــــــــــــاريــــة  1وة الفقرة  - 100
بين الااتلال المســـــــــــــــتقر ”اــالاس الااتلال(، ينفوغ القول بأن  ة

واالة ما بعد امتكا  النزا  قواإـــــــــم مشـــــــــتركة  ديدة، بل إن الااتلال 
المســــــتقر قد يصــــــب  بمرور الزمل نــــــبيكا  بالظروف الســــــائدة ة  وقاس 

 ل  ن يسا  ركم   لى  م  تفبيف للااتلال  لى مشاكل ويم “السلم
 3 الفقرة الحرس. وقال إن ورد بلدن لا يتفق مف اللجنة ة تأكيدها، ة

مل الشــــــــرتي بأن الســــــــلفة المنقتة للســــــــلفة القائمة بالااتلال  تد إ  
المنــا ق البحريــة المتــا ــة ال  اق للــدولــة ا قليميــة  ــارإــــــــــــــــة الحقوق 

رف القارغ والمنفقة الاقتصـــــــــادية الخالصـــــــــة. الســـــــــيادية  ليكا،  غ الج
ويم ل مقــل الســـــــــــــــلفــة المنقتــة ة المنــا ق البحريــة المتــا ــة ايــ  اق 
للدولة ا قليمية  ارإـــــة إـــــيادتها، وهي البحر ا قليمي؛ وينبغي تقييم 
هذا النقل  لى  إـــــــاس كل االة  لى ادة، تبعا لما إذا كام  الدولة 

لية  لى تلو المنا ق. ولذلو يقترتي ا قليمية هتفظ بالســـــــــــــــيفرة الفع
بعبـــارة  “ تـــد” ل كلمـــة  3ورـــد بلـــدن الاإـــــــــــــــتعـــاضــــــــــــــــــة ة الفقرة 

 .“السيادة”ب لمة  “اقوقكا السيادية”، واإتبدال  بارة “ تد قد”

ويتفق ورــــد بلــــدن مف اللجنــــة بشــــــــــــــــــ ن النقفــــة ال   ثارتهــــا  - 101
 نــــــئة وهي  ن وجود قيود  ،21مل نــــــرتي مشــــــرو  المبد   2الفقرة  ة
 بيعة الااتلال با تبارن إدارة منقتة ل قليم  نف الســـــــــلفة القائمة   ل

بالااتلال مل اإـــــــــــــــت ــــدام موارد البلــــد  و ا قليم المحتــــل مل  جــــل 
  راضــــــــــــــكا المحلية الخاصــــــــــــــة. وقال إن ورد بلدن يعلق   ية كب ة  لى 

 21 موقف اللجنة، المذكور ة تلو الفقرة، المتمثل ة  ن مشرو  المبد 
مل قوا د لاهاغ، ال  لا تعد بموجبكا الســـــــلفة  55يســـــــتند إ  المادة 

القـــائمـــة بالااتلال إـــــــــــــــو  مســـــــــــــــنولــة  ل إدارة الممتل ـــاس العـــامــة 
المنقولة ة ا قليم المحتـل ومنتفعـة بها. وقد  زز هذا القيـد ما ورد    
مل الشـــــــــــــــرتي مل  مــ  إذا كــان اق الامتفــا  يعتبر تقليــديا   6الفقرة  ة

بقـــا  لى اإـــــــــــــــتغلال تيف  موا  الموارد الفبيعيـــة، بمـــا ريكـــا الموارد منف
تقلص  5إ   1المتجـــــددة، رـــــ ن القيود الواردة ة الفقراس مل    

اقوق الســـــــــــلفة القائمة بالااتلال ة اإـــــــــــتغلال الموارد الفبيعية  مل
 ا قليم المحتل. ة

منظور ارتفا  مستو  إف  البحر مل ”وامتقل إ  موضو   - 102
، رقال إن قبر ، بصفتكا دولة جزرية، لا تزال تشعر “القامون الدولي

بالقلق إزا  ا ثار الضـارة لتغ  المناخ، وتقر  فورة المسـ لة، ليس رقط 
بالنســـــــــبة للدول الجزرية الصـــــــــغ ة ول ل للمجتمف الدولي ك ل. وقال 

 ورد بلدن لا يزال يعتقد  ن متائج  غ  مل بشــــــــــ ن هذا الموضــــــــــو  إن
ينبغي  ن ت ون متوارقـــة مف اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لقـــامون البحـــار. 
ولــد  القيــام بهــذا العمــل، ينبغي للجنــة  ن تضـــــــــــــــف ة ا تبــارهــا  نهــا 

 لو ولاية لأ راع التدويل، و ن  ارإـــــــــاس الدول ليســـــــــ  كارية  لا
كذلو. و ضــــاف  ن  غ باولة لتعديل الاتفاقية إــــوف تترتب  ليكا 

ذلو، تنيد قبر  قرار رريق الدراإـــــــــة بالعمل ريما اثار إـــــــــلبية. ومف 
يتعلق بالت ا اس المحتملة لارتفا  مســـــتو  إـــــف  البحر  لى مســـــ ل  

 كيان الدولة وا جرة. 

)لبنان(  قال إن ورد بلدن يعر   ل تقديرن  السدددددددددددي   ي - 103
 دراج اللجنــة مواضـــــــــــــــيف جــديــدة ة بر مج  ملكــا الفويــل الأجــل، 

الجبر للأرراد  ل الامتكاكاس الجسيمة للقامون الدولي تور  ”إيما  لا
. “لحقوق ا مســـــــــــــان والامتكاكاس الخف ة للقامون الدولي ا مســـــــــــــاني

و لى الر م مل  مــــ  لا ينبغي إاقــــال بر مج العمــــل الفويــــل الأجــــل 
 جــل الحفــاح  لى جودة  مــل اللجنــة، رــ ن  ــدد الموضـــــــــــــــو ــاس  مل

ارتفا  ”. وقد   كر إدراج موضـــــــــــــــو  المدرجة االي ا يمثل تواز   مقبولا  
 ن اللجنة قادرة  “مســـــــــــتو  إـــــــــــف  البحر مل منظور القامون الدولي

 لى الاإـــــــــــــــتجــابــة للتحــدياس النــانـــــــــــــــئــة ة القــامون الــدولي. و  ر  
تأييد ورد بلدن  مشا  رريق الدراإة الذغ يع س الفبيعة الخاصة   ل

 . ولذلو رمل والمعقدة للموضــــــــــو ، مف العلم  م  ليس الأول مل مو 
(، إ  A/74/10المكم ا نـــــارة،  لى  و ما رعل  اللجنة ة تقريرها )

 ن بر مج  مل رريق الدراإـــــــــــــة قد اتاج إ  تعديل، لا إـــــــــــــيما و ن 
 المواضيف الفر ية الثلااة ال  إيعمل رريق الدراإة  ليكا قد تتدامل.

حمــايــة البيئــة ريمــا يتعلق بالنزا ــاس ”متقــل إ  موضـــــــــــــــو  وا - 104
، رقال إن لبنان ينيد نهج النظر ة الموضـــــــــــــــو  ة الا  “المســـــــــــــــلحة

مراال زمنية،  غ قبل النزا  و انا ن وبعدن. و نار إ  مشاريف المبادو 
ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، رقال إن ورد بلدن ايط  لما  

بأنهـــا إـــــــــــــــتقرر،  انـــا  القرا ة الثـــاميـــة، مـــا إذا كـــامـــ   بإ لان اللجنـــة
، وهو قرار “البيئة” و  “البيئة الفبيعية”إــــــــــــــتســــــــــــــت دم مصــــــــــــــفل  

 ن م   ن ي فل الاتساق والوضوتي. مل

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 8وقال إن ا نـــــــارة إ  الســـــــ ان المحليين ة مشـــــــرو  المبد   - 105
  )النزوتي البشـــرغ( هي إنـــارة ضـــرورية. وينبغي  ن ينفبق مشـــرو  المبد

ا  لى المنا ق ال   برها النازاون. وقال إن ورد بلدن يعلق   ية   يضــــ 
)مســـــــنولية الدول(. وهو يتفق مف اللجنة  9كب ة  لى مشـــــــرو  المبد  
 12)اظر النكــــب( ومشـــــــــــــــرو  المبــــد   18 لى  ن مشـــــــــــــــرو  المبــــد  

مارتنز ة مجال حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســــــــــــلحة(  )نــــــــــــر 
 26اـالاس الااتلال. وقـال إمـ  ينبغي ة مشـــــــــــــــرو  المبــد   ينفبق ة

)ا  ااة والمســـا دة(، إضـــارة رقرة تنص  لى  ن مشـــرو  المبد  لا يخل 
)مســـــــنولية الدول(، وينبغي  ن ي ون مشـــــــرو  المبد   9بمشـــــــرو  المبد  

 “تشـــــــــجف الدول  لى” كثر إلزاما؛ وينبغي الاإـــــــــتعاضـــــــــة  ل  بارة 
لنحو الـذغ اقتراتـ  المقررة الخـاصـــــــــــــــة ،  لى ا“ينبغي للـدول”ب لمـة 

يم ل ”البــدايــة. وبا ضــــــــــــــــارــة إ  ذلــو، ينبغي اإـــــــــــــــتبــدال  بــارة  ة
 .“ينبغي  ن تنظر ة”بعبارة  “تنظر ة  ن

وينبغي إدراج مشــرو  مبد  بشــ ن تأا  اإــت دام  موا  معينة  - 106
مل الأإلحة  لى البيئة والحاجة إ  إجرا  دراإاس بش ن الأار البيئي 

ذن الأإــــــلحة. وينبغي  ن يســــــتند مشــــــرو  المبد ، ة تلة  مور، إ   
ــــــاس جنيف المعقودة  36 المــــــادة مل البروتوكول ا ضـــــــــــــــــــــاة لاتفــــــاقي

، المتعلق بحمــايــة ضـــــــــــــــحــايا المنــاز ــاس 1949ا /  ســـــــــــــــفس  12 ة
المســـــــــــــلحة الدولية. ويم ل ركم بند مارتنز با تبارن يشـــــــــــــمل مســـــــــــــ لة 

ة المســـــــــــــــ لة، ال  تتعلق مبانــــــــــــــرة الأإـــــــــــــــلحة، ول ل بالنظر إ    ي
 بالموضو ، رمل الضرورغ ا نارة إ  ذلو بش ل منفصل.

 .تول   ئبة الرئيس، السيدة  مدربرغ )السويد(، رئاإة الجلسة - 107
حماية ”)كولومبيا(   نار إ  موضو   السي   و يار لجور س - 108

لبيئية النا.ة ، رقال إن ا ثار ا“البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســــــــــــلحة
 انا  وبعد النزا  يم ل  ن تشــــــ ل مفرا جســــــيما  لى البشــــــر والنظم 
ا ي ولوجية. والضــــــرر البيئي الناتج  ل مزا  مســــــل  ل   واقب  ويلة 
الأجــل قــد يتعــذر تــدارك  ارهــا، ويم ل  ن يقوع رعــاليــة إ ــادة بنــا  
المجتمعاس ويدمر مســـــــــــــــاااس نـــــــــــــــاإـــــــــــــــعة مل المنا ق البرية والنظم 

مل إ لان ريو لعام  24لوجية. و ذا الســــــبب، ي شــــــدَّد ة المبد  ا ي و 
بش ن البيئة والتنمية  لى  ن الحر  بح م  بيعتكا تدمر التنمية  1992

المســــــــــــتدامة، و م   ب لذلو  لى الدول ااترام القامون الدولي الذغ 
 يورر الحماية للبيئة ة  وقاس النزا  المسل ، والتعاون ة زيادة تفويرن.

وقال إن قوامين منف وعفيف وإصـــــــلاتي الأضـــــــرار ال  تلحق  - 109
بالبيئة جرا  النزا اس المســـــــــــــلحة   ت ل رعالة او ا ن. ولذلو يلزم 
إدماج القامون الدولي ا مســـــــــــــــاني ة ررو   مر  مل القامون الدولي، 

مثــل القــامون البيئي، وقــامون اقوق ا مســــــــــــــــان، وقــامون المعــاهــداس، 
البحــار، بهــدف حمــايــة البيئــة با تبــارهــا جز ا لا يتجز  واو قــامون  بــل
المجتمف. وة هـــذا الصـــــــــــــــــدد، قـــال إن ورـــد بلـــدن يتفق مف المقررة  مل

الخاصـــــــــة  لى  ن الشـــــــــوا ل البيئية تغلغل  ة معظم مجالاس القامون 
الدولي، كما يتضــــــــــ  مل رتو  صــــــــــادرة  ل ب مة البلدان الأمري ية 

الدولة ريما يتعلق بالبيئة والحق لحقوق ا مســــــــــان  صــــــــــو  التزاماس 
الحياة والسلامة الش صية. وة تلو الفتو ،  كدس المح مة  لى  ة

ترابط اقوق ا مســــــــــــــــان والبيئــة والتنميــة المســـــــــــــــتــدامــة و ــدم قــابليتكــا 
ــــة  للتجزئــــة. و لى الر م مل  ن هــــذن الفتو  لا تتعلق بحمــــايــــة البيئ

ق مف ذلـــو ة هـــذا يتعلق بالنزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة، إلا  نهـــا تنفب ريمـــا
الســـــياق لأن الالتزام بحماية اقوق ا مســـــان والبيئة لا يتوقف إـــــريام  

 ملال النزا  المسل .

و كد  لى  ن هذا الموضــــو  ي تســــي   ية ماصــــة بالنســــبة  - 110
ل ولومبيا، اي  دمر النزا  المســــــــــــــل   جزا  كب ة مل البيئة و ار تأا ا 

بفرق نــو، منكا التعديل  إــلبيا  لى صــحة الســ ان، وهو ما يتجلى
   القاموني، وإزالة الغاباس، وزر  الألغام المضـــــــــــــــادة للأرراد، ووجود 
.لفــاس الحر ، وتــدم  ا بار، والامســـــــــــــــ ــاباس النففيــة. ولــذلــو، 
إــــــــــتبذل ا ومة بلدن كل جكد   ل للحد مل  مشــــــــــفة الجما اس 

البيئة. الضـــــــالعة ة ا رها  والا.ار بالم دراس، ال  تهدد الســـــــلام و 
وهي تشـــــــــــــــجف ا رهـــابيين التـــائبين الـــذيل يمثلون  مـــام المح مـــة  لى 
الا تراف بأرعا م بال امل وبالتفصـــــــــــــــيل، واقتراتي مفة تعويضـــــــــــــــاس 
و مشــــــــــفة إصــــــــــلاتي. وتهدف هذن المقترااس إ  الا تراف بأن الموارد 

 الفبيعية والبيئة  ناصر ضرورية لبنا  السلام.

ينبغي للجنة  ن تدرج، ة القرا ة الثامية ومضـــــــــــــــى يقول إم   - 111
لمشــــاريف المبادو، ا ما يشــــدد  لى مســــنولياس الجما اس المســــلحة 
مل    الدول  ل حماية البيئة، مظرا لأن تاريخ كولومبيا، وتزايد  دد 
هــذن الجمــا ــاس و ارهــا ة  مــاكل  مر ،  وامــل تبين  مــ  ينبغي  ــذن 

 لأضرار البيئية.الجما اس  ن تتحمل المسنولية  ل ا

وينبغي إدراج ا م ة مشــــــــــــــــــاريف المبـــادو لمفـــالبـــة الـــدول  - 112
والجمــا ــاس المســـــــــــــــلحــة    التــابعــة للــدول باإـــــــــــــــتعراع الأار البيئي 
للأإــــلحة ال  تنوغ اإــــت دامكا لتحديد ما إذا كان هذا الاإــــت دام 

 بظورا ة القامون الدولي.

ارتفا  مســــــــــتو  ”وقال إن ورد بلدن يراب بإدراج موضــــــــــو   - 113
ة بر مج  مل اللجنة الحالي  “إــــــــف  البحر مل منظور القامون الدولي

وإمشـا  رريق دراإـة مفتوتي با  العضـوية مع  بهذا الموضـو . وي تســب 
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ارتفا  مســتو  إــف  البحر   ية كب ة بالنســبة للمجتمف الدولي بســبب 
اهل إ  تغ  المنــــاخ. وذكر  ن القــــامون الــــدولي يســــــــــــــتنــــد ة الوقــــ  الر 

مصــــــــــــــــائص جغراريـــة ثابتـــة ة هـــديـــد اقوق الـــدول وايزهـــا البحرغ، 
مبد  ا قليمية و  ن مل العناصــــــر الم ومة ل يان الدولة إــــــت ون   ن   

موضـــــــــــف تســـــــــــاؤل ة المســـــــــــتقبل القريب، ومتيجة لذلو  ب  ن ينمذ 
الا تبـار القـامون البيئي وقـامون ا جرة واقوق ا مســـــــــــــــان، و ن يعـاد  ة

 .عض المفاهيم المقبولة  موما ة القامون الدوليتقييم ب

وبا ضـــــــــــــــــارـــة إ  ذلـــو، لا يورر قـــامون اللاجئين والقـــامون  - 114
المتعلق بالأن ا   ديمي الجنسية الحماية اللازمة ضد ارتفا  مستو  
إــــــــف  البحر، ولا توجد مجمو ة قوامين واضــــــــحة همي الأنــــــــ ا  

المد  الفويل. وقال إن ورد المت اريل بارتفا  مســتو  إــف  البحر ة 
بلدن يود معررة ما إذا كام  صــــــــ وك اقوق ا مســــــــان همي اقوق 
الأنـــــــــــــــ ــا  والمجتمعــاس المحليــة ة اــال رقــدان دو م كــل  و بعض 
 راضيكا؛ وما إذا كان هنلا  الأن ا  لديكم الحق ة إ ادة التو ين 
بوصــــــــــفكم مجتمعاس بلية؛ وإ   غ مد  يتســــــــــف مفاق مفكوم تقرير 
المصـــــــــــــــ ؛ ومو ينتكي وجود الدولة. وتتجاوز ا ثار المترتبة  لى تلو 
الأإــــئلة القامون الدولي، وتشــــمل الجوامب الأإــــاإــــية للســــلام والأمل 
الدوليين وا وية الو نية وال رامة ا مســـــــــــــــامية. وبما  ن هذن التفوراس 
إـــــتحد  ة المســـــتقبل القريب،  ب دراإـــــة الموضـــــو  بهدف اقتراتي 

  ا.اإتجاباس 

)الولاياس المتحدة الأمري ية(   نـــار إ   السددي  سدديمو و  - 115
، رقال إن ورد “حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـلحة”موضـــو  

 بلــدن اــدون الأمــل ة  ن يقــدم تعليقــاس كــاملــة بحلول كــامون الأول/
ذاس  ابف  ، وبالتالي ر ن تعليقات  ة المرالة الراهنة هي2020ديسمبر 

ا يضــــــــــــاااس  لي. وقال إن ورد بلدن يود الحصــــــــــــول  لى مزيد مل و 
ــــادو،  مل ــــة ريمــــا يخص المركز القــــاموني المتومى لمشــــــــــــــــــاريف المب اللجن

با تبارها مســــــــــتقلة  ل مشــــــــــاريف المواد ومشــــــــــاريف المبادو التوجيكية. 
ومعظم مشــــــــــــــاريف المبادو ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو   بارة 

 ن تقوم ب  الدول ريما  “ينبغي”مل اي  ما   ل توصــــياس مصــــا ة
 يتعلق بحماية البيئة قبل النزا  المسل  و انا ن وبعدن.

و  ر   ل قلق ورد بلدن، ر م ذلو، لأن  دة مشـــــــــــــــاريف  - 116
مبادو  مر  صـــــــــــــــيغ  ة نـــــــــــــــ ل  ا ام إلزامية، ترمي إ  إملا  

ا  ن تفعل  الدول. واإـــــــــتعمال هذن الصـــــــــيغة ليس ملائم “يتعين” ما
ريما يتعلق بقوا د راإــ ة تشــ ل القامون الســارغ. وقال إن  دة  إلا

مبادو مل تلو المبادو تتجاوز المتفلباس القامومية القائمة،  ا  عل 

إ  وضــف  8اإـــت دام صـــيغة ملزمة    ملائم، إذ يرمي مشـــرو  المبد  
التزاماس قامومية موضـــــــــــــــو ية جديدة ريما يتعلق بعملياس الســـــــــــــــلام؛ 

توإــــيف الالتزاماس بموجب الاتفاقية المتعلقة  16شــــرو  المبد  ويتومى م
بأإـــلحة تقليدية معينة المتمثلة ة وإـــم .لفاس الحر  مل المتفجراس 

الســـــــــــــــــامـــة ”وإزالتكـــا ومقلكـــا  و تـــدم هـــا لتشـــــــــــــــمـــل .لفـــاس الحر  
،  لى الر م مل ا تراف اللجنة ة نــــــراكا بأن مصــــــفل  “الخفرة  و
ليس ل  تعريف بموجب القامون الدولي؛  “الســـــــــــــــامة.لفاس الحر  ”

وتتجــــاوز مشــــــــــــــــــاريف المبــــادو الواجبــــة التفبيق ة اــــالاس الااتلال 
 مفلو  بموجب قامون الااتلال. هو ما

وتابف قائلا إن اانين مل مشـــاريف المبادو يشـــملان توصـــياس  - 117
ذاس صــــلة ببذل الشــــركاس للعناية الواجبة وبمســــنولية الشــــركاس. ومل 

الواض  لماذا مص  اللجنة الشركاس باهتمام ما . ولا تتناول    
ذلو  مشاريف المبادو  غ جكاس را لة  مر     تابعة للدول، بما ة

اركــاس التمرد والميليشـــــــــــــــيــاس والمنظمــاس ا جراميــة والأرراد. وتواي 
هذن ا نارة بأن الشركاس هي الجكاس الفا لة مل    الدول السيئة 

 دة ة إياق حماية البيئة.المحتملة الواي

اصــــــــــامة مســــــــــنولي الدول مل الولاية ”وامتقل إ  موضــــــــــو   - 118
، رقال إن ورد بلدن لا يزال تساورن ن وك “القضائية الجنائية الأجنبية

 7نـــديدة. و لى وج  الخصـــو ، ر م  لا يتفق  لى  ن مشـــرو  المادة 
المتسقة للدول الذغ ا تمدت  اللجنة بصفة منقتة اظى بت ييد الممارإة 

والا تقــــاد با لزام؛ ومتيجــــة لــــذلــــو، ركو لا يع س القــــامون الــــدولي 
الع رة. وبا ضـــــارة إ  ذلو، ينبغي  ن تســـــعى اللجنة إ  هقيق توارق 
ة ا را  بشــــ ن هذا الموضــــو ، لأن ذلو النكج إــــيندغ  لى الأرج  

التدر ي إ  إ داد مشاريف مواد تع س بدقة القامون القائم  و التفوير 
 .السليم الذغ يعالج تيف الشوا ل ذاس الصلة

ومضـــــــــــــــى يقول إن التقرير الســــــــــــــــــــابف للمقررة الخـــــاصــــــــــــــــــــة  - 119
(A/CN.4/729 الذغ يتناول الجوامب ا جرائية للحصــــــــــــامة، يع س ،)

ـــة ال   ارس ة تقـــاريرهـــا الســـــــــــــــــاب قـــة، وهي بعض التحـــدياس المنكجي
المعلوماس المتااة  ل الملااقاس القضـــــــــــــــائية ال    تتم بســـــــــــــــبب   ن

هذا  الحصامة  و لأإبا   مر  معلوماس قليلة، والسوابق القضائية ة
المجال ضـــــــــــئيلة جدا. وة  ل هذن الخلفية، نـــــــــــرا  المقررة الخاصـــــــــــة 
بتفصــــــــيل ة تقريرها ما تعتقد  م  إجرا اس مناإــــــــبة، دون الاإــــــــتفادة 

مارإـــاس ا امة للدول. وينبغي  ن تع س صـــيا ة مشـــاريف المواد الم مل
ال  اقتراتكــــــا ة تقريرهــــــا اقيقــــــة  ن معظم الأا ــــــام ي نظَر إليكــــــا 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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 اســـــل الحالاس با تبارها اقتراااس لا قوامين. رعلى إـــــبيل المثال،  ة
 .“يتعين” بدلا مل “ينبغي”الأمسب اإت دام كلمة  إي ون مل

و، تغــاضــــــــــــــــ  بعض مقتراــاس المقررة وبا ضــــــــــــــــارــة إ  ذلــ - 120
الخاصـــــــة، مثل الح م المتعلق بإمفار دولة المســـــــنول،  ما تســـــــفر  ن  

متائج  ملية؛ رعلى إـــــــــــــــبيل المثال، إذا قام  دولة بإمفار دولة  مل
المسنول الأجنبي، ة  يا  ضما س بعدم إبلاغ هذا المسنول، بمجرد 

، ر ن “لولايتكا الجنائيةيم ل  ن يخضــــــــف ” ن علص إ   ن المســــــــنول 
هذا ا مفار يم ل  ن يعرع هقيقا جنائيا لل فر  ل  ريق السماتي 
للمســـــــــــــــنول بإتلاف الأدلـــة  و هـــذير الشـــــــــــــــركـــا  ة الجريمـــة  و الفرار 

متنــاول دولــة المح مــة. ومتيجــة لــذلــو، مل المحتمــل  ن ي ون  ــذا  مل
لمقاضاة بش نها. الح م  ار ضار جدا  لى التحقيق ة الجرائم الدولية وا

وتع س مشـــاريف المواد  يضـــا .اهلا مبادو و ارإـــاس  إـــاإـــية متبعة 
تعتبر  الولاياس المتحدة مفادها  ن اصـــــــامة المســـــــنولين الأجامب لا ة

 ـــائقـــا  مـــام التحقيقـــاس الجنـــائيـــة؛ ويم ل  ن اقق المـــد ون العـــامون 
مفار الولاياس المتحدة ة ضلو  مسنولين  جامب ة جرائم دون إ ة

 .دولة المسنول الأجنبي بالتحقيق  و بمسائل الحصامة المحتملة

مل مشــــــــــــــرو   3وبا ضـــــــــــــــارة إ  ذلو، ينبغي اذف الفقرة  - 121
ــــدولي العرة المنفبق  لى ا مفــــار 16 المــــادة ، لأنهــــا هرف القــــامون ال

القنصـــــلي المنصـــــو   لي  ة اتفاقية ريينا للعلاقاس القنصـــــلية. إذ ي ون 
نصـــــلي،  ند الاقتضـــــا ، إلزاميا إذا  لب  الشـــــ ص المحتجز؛ ا مفار الق
للمســا دة، ولا يتفق ورد بلدن  لى  ن المعاملة  “اإــتحقاق”ولا يوجد 

 .العادلة والنزيكة لا يم ل اإتيفاؤها ة  يا  ا مفار القنصلي

ومضــــــــــى يقول إن المســــــــــائل ا جرائية تعالج ة مجالاس  كثر  - 122
مثل قامون الحصــــــامة الدبلوماإــــــية، ة  دد  تفورا مل قامون الحصــــــامة،

قليل مل الفقراس، إلا  ن المقررة الخاصــــة اقترا  تســــف مواد، مقســــمة 
رقرة، بشــــــــــ ن ا جرا اس. ومف ذلو، ركي   تتناول المســــــــــائل  35إ  

الدورة  الصعبة ال   ثارتها الورود  انا  المداولاس بش ن هذا الموضو  ة
العامة، بما ة ذلو كيفية معالجة مســــــــــــــ لة الثالثة والســــــــــــــبعين للجمعية 

الملااقاس القضائية ذاس الدوارف السياإية  و التعسفية. واإتنادا إ  
مشـــــــــــــــــاريف المواد ال  اقتراتكـــا، يبـــدو  ن ذلـــو يتوقف  لى التعـــاون 

إبل  والتشاور ريما بين الدول الصديقة؛ ول نكا   ترد  لى إنال  ل
ف التجـــاوزاس واـــل النزا ـــاس اإـــــــــــــــت ـــدام الضـــــــــــــــمـــا س ا جرائيـــة لمن

الحالاس ال  تنشـــ  ريكا باكماس ذاس دوارف إـــياإـــية  و تعســـفية  ة
بين بلدان ة االة  دا ،  لى إـــــــــــــــبيل المثال ة االة توجي  اتهاماس 

ة مزا   “جرائم ار ”إ  المســــــــــــنولين العســــــــــــ ريين للعدو بارت ا  

كام   إذا كا ماإقليمي مسل . وشمل  الأإئلة الأمر  ال      َب  ن
مسنول إابق  ا جرا اس تنفبق او  لى المحاكمة المحتملة لمسنول  و
 .إذا كان واضحا  ن الفعل المذكور   ينفذ بصفة رسمية

مل  21و لى الر م مل  ن المقررة الخــاصـــــــــــــــة ذكرس ة الفقرة  - 123
إجرا اس  كل ما تت ذن دولة  المح مة مل”(  ن A/CN.4/729تقريرها )

، “بشـــــــــــــــــ ن هــــذا النو  مل الحصـــــــــــــــــامــــة يقترن بوجود  نصــــــــــــــر  جنبي
الواضــــــــــــــ  مـــا إذا كـــامـــ  هـــذن ا جرا اس تفبق او  نـــدمـــا     مل
توجي  الاتهام.  ي ون المســــــــــنول الأجنبي موجودا ة دولة المح مة  ند لا

الواضـــ   يضـــا ما إذا كام  القوا د تســـم  للوزاراس الح ومية  ومل   
الم تصـــــــــــــــــــة بالتعب   ل ارا  رنيـــــة، ة الـــــدول ال  يم ل ريكـــــا إجرا  
ملااقاس جنائية مل قبل نـــــــــــ ص يد ي  م  ضـــــــــــحية،  و ما إذا كان 

، التعب   ل تلــــو ا را  9يتســــــــــــــ   ــــا، بموجــــب مشــــــــــــــرو  المــــادة  لا
 لى  8كـــامـــ  القوامين الو نيـــة تنص  لى ذلـــو. وتنص المـــادة  إذا إلا
، ول ل ليس “تنظر الســلفاس الم تصــة لدولة المح مة ة الحصــامة”  ن

كان يتعين  لى المح مة تقرير الحصــــــامة بالاإــــــتعامة  إذا مل الواضــــــ  ما
 .هذن السلفاس  ند الشرو  ة  غ إجرا  قاموني بمدملاس مل

م  ينبغي  يضـــــــــــا مواصـــــــــــلة النظر ة العلاقة بين وتابف قائلا إ - 124
الأا ام والضما س ا جرائية الواردة ة الجز  الرابف والأا ام الواردة 
ة الأجزا  مل الأول إ  الثال . رعلى إـــــــــــــــبيل المثال،   ي عالج الأار 
 2القاموني لااتجاج دولة  جنبية بالحصامة معالجة واضحة. وة الفقرة 

، لا يتض  إبب إنارة اللجنة إ  اصامة الدولة 9ة مل مشرو  الماد
 4الأجنبية وليس اصـــــامة مســـــنولي الدولة الأجنبية. وتســـــتحق الفقرة 

المزيـــد مل النظر  يضـــــــــــــــــا، ايـــ  إن مفكوم  11مل مشـــــــــــــــرو  المـــادة 
 التنازل يبدو متعارضا مف مفكوم التنازل الصري  وجوبا. “اإتنتاج”

ومضــى قائلا إن اقتراتي المقررة الخاصــة معالجة مســ لة اصــامة  - 125
مســــــنولي الدول مل الولاية القضــــــائية لمحاكم جنائية دولية مثل المح مة 
الجنائية الدولية يتجاوز ولاية مشــــرو  اللجنة بشــــ ن اصــــامة مســــنولي 

ة القضــــائية الجنائية الأجنبية. ويســــاور ورد بلدن  يضــــا الدولة مل الولاي
 دة نـــوا ل إزا  الح م الذغ  صـــدرت  دائرة الاإـــتئناف  ذن المح مة 

المد ي العام ضــــــــد  مر اســــــــل  حمد البشــــــــ  )قرار مت ذ ة قضــــــــية 
( مل مظام روما الأإــــــــاإــــــــي بشــــــــ ن  دم امتثال 7) 87بموجب المادة 

؛ رعلى إــــبيل المثال، مر البشــــ (الأردن لفلب المح مة القبض  لى  
ر م  لا يتفق مف اإـــــتنتاج دائرة الاإـــــتئناف البعيد المد  بأم  لا توجد 
اصـــــامة لرئيس الدولة بموجب القامون الدولي العرة  مام ب مة دولية 
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 مشـــــــــــــ تها دولتان  و  كثر. و لى  غ اال، لل ي ون مل المناإـــــــــــــب 
 إدراج هذن المسائل ة مشاريف المواد.

ارتفا  مســــتو  إــــف  البحر مل منظور ”وامتقل إ  موضــــو   - 126
، رقال إن ورد بلدن يســــــــــــــاورن القلق مل  ن الموضــــــــــــــو  “القامون الدولي

يســــــــــتوة اانين مل معاي  اللجنة الخاصــــــــــة بامتيار موضــــــــــو  جديد.  لا
وتسا ل الورد،  لى وج  الخصو ،  ما إذا كام  مس لتا كيان الدولة 

اتصـــــــــــــــا ما  لى وج  التحديد بارتفا   وحماية الأنــــــــــــــ ا  مل اي 
مســتو  إــف  البحر قد وصــل  بشــ نهما  ارإــة الدول مرالة متقدمة 
بما ري  ال فاية. ومظرا لأن اللجنة قد مقل  هذا الموضــــــــــــــو  إ  بر مج 
 ملكا الحالي، إلا  ن ورد بلدن يتفق مف قرار إمشـــــا  رريق دراإـــــة بشـــــ ن 

الدراإــــــــي بشــــــــ ن قرارن العمل، هذا الموضــــــــو ؛ ويتفق  يضــــــــا مف الفريق 
،  لى المســـــــــــــــائــل المتصــــــــــــــلــة بقــامون البحــار. ومل الملائم 2020 ــام  ة
ي ون رريق الدراإــة مفتواا لجميف   ضــا  اللجنة، و ن ت ون ورقاس   ن

 .المسائل المعدة بش ن هذا الموضو  متااة للدول الأ ضا 

مضــــــــــــــى يقول إن ارتفا  مســــــــــــــتو  إــــــــــــــف  البحر يم ل  ن و - 127
تآكــل الســــــــــــــوااــل والفيضـــــــــــــــا س، ال  يم ل  ن تندغ، ة بعض  يزيــد

المنا ق، إ  تقلص المســــــاااس البحرية والموارد الفبيعية  و رقدانها. وتنيد 
الولاياس المتحدة الجكود الرامية إ  حماية الاإـــــــــــــتحقاقاس البحرية للدول 

لتزاماتها. بموجب القامون الدولي للبحار بما يتفق مف اقوق الدول الثالثة وا
ويم ل  ن تشـــــــمل هذن الجكود تعزيزاس إـــــــاالية،  لى إـــــــبيل المثال مل 
ملال بنا   إـــوار بحرية؛ وحماية واإـــتصـــلاتي الســـواال؛ واتفاقاس الحدود 
البحريـــة. و  ر   ل تأييـــد ورـــد بلـــدن  يضــــــــــــــــا لترإــــــــــــــيم الـــدول اـــدود 

 البحرية ومشرها ورقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار. منا قكا

)مي ارا وا(   نـــــــار إ  موضـــــــو   السدددددي  ن مي ا  اسددددد يو - 128
، “اصـــــــــامة مســـــــــنولي الدول مل الولاية القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية”

رقال إن تعليقاس ورد بلدن ترمي رقط إ  ا إـــكام ة مناقشـــة جارية 
بالفعل، و نها هتفظ بموقفكا العام بشــــــــــ ن هذن المســــــــــ لة. ومل الجدير 
بالذكر  م    ي عتمد إو  إبعة مشاريف مواد بش ن هذا الموضو  منذ 

، الذغ لا تنفبق 7، و كثرها إثارة للجدل هو مشرو  المادة 2007 ام 
جب  الحصامة الموضو ية  لى جرائم القامون الدولي،  لا وهي ا بادة بمو 

الجما ية والجرائم المرت بة ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية وجرائم الحر  والفصــــــــــــل 
العنصرغ والتعذيب والامتفا  القسرغ.     م  مل المنإف  ن جريمة 

 العدوان قد اإتبعدس مل القائمة دون  غ مبرر قاموني.

لجوامب ا جرائية للحصـــــــــــــــامة، ذكرس اللجنة وريما يتعلق با - 129
(  ن ا ـــدف هو بنـــا  اقـــة متبـــادلـــة مل ملال A/74/10تقريرهـــا ) ة

إقامة توازن بين اق دولة المح مة ة  ارإــــــــــة الولاية القضــــــــــائية واق 
ق هذا دولة المســـــــنول ة ااترام اصـــــــامة مســـــــنوليكا. ويســـــــتحيل هقي

التوازن إذا ارترع مل البداية  م  لا توجد اصـــــامة، مظرا لأن مشـــــرو  
ـــاول وجود الحصـــــــــــــــــامـــة، ويبـــدو  ن الغرع  7المـــادة  ة اـــد ذاتـــ  يتن

الضــــــــــــــما س ا جرائية المقتراة هو د م الحق ة  ارإــــــــــــــة الولاية  مل
القضـــائية. واإـــترإـــل قائلا إم  ينبغي  ن يعامل مشـــرو  المادة بحســـب 

غ  م  اإـــتثنا  وليس قا دة، لأم  لا يع س الممارإـــة الحالية  بيعت ،  
للدول، بل هو اقتراتي  ســــد القامون المنشــــود. وقال إن ورد بلدن ير  
 م  مل  جل ضـــــــــــــــمان  ن ت ون مشـــــــــــــــاريف المواد متوازمة، وبنا  الثقة 
المتبادلة المرجوة بين دولة المح مة ودولة المســنول، مل الضــرورغ هديد 

، لأ راع هذا الموضــو ، ووضــف “ية القضــائية الجنائيةالولا”مصــفل  
الية لتقدي ضـــــــما س بالب  ة  غ مزا  بشـــــــ ن وجود  و  دم وجود 
اصـــــــــــــامة المســـــــــــــنول ة ب مة دولية بايدة، وليس  ل  ريق النظام 
القاموني الداملي للدولة ال  تتعرع لضـــــــــــــغو  إـــــــــــــياإـــــــــــــية مارجية 

 تر ب ة تسييس الحالة.  و

ن ورــد بلــدن ايط  لمــا بالتوضـــــــــــــــي  الوارد ة تقرير وقــال إ - 130
اللجنة بأن الضــــــــــــــما س ا جرائية معدة لتنفبق  لى تيف مشــــــــــــــاريف 

. وريما يتصـــــل بالعلاقة بين الولاية 7المواد، بما ة ذلو مشـــــرو  المادة 
القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية  لى مســـــــــــنولي الدول والولاية القضـــــــــــائية 

إ   ن  إـــــــــاس النظام القاموني الدولي  و ي، الجنائية الدولية،  نـــــــــار 
ولذلو لا يم ل  ن عضــــــــف دولة للولاية القضــــــــائية للمح مة الجنائية 

 الدولية دون موارقتكا.

ارتفا  ”وامتتم قائلا إن ورد بلدن يراب بإدراج موضـــــــــــــــو   - 131
ة بر مج  مل  “مســـــــــــتو  إـــــــــــف  البحر مل منظور القامون الدولي

دراإــــــة مع  بهذا الموضــــــو . وقال إن ورد بلدن اللجنة، وإمشــــــا  رريق 
 لى المســــــــائل  2020يلااظ  ن رريق الدراإــــــــة إــــــــ كز  مل  ة  ام 

المتصــلة بقامون البحار، و م  قد  لب  معلوماس  ل  ارإــاس الدول 
المتصلة  فو  الأإاس والمرتفعاس ال  تنحسر  نكا الميان  ند الجزر، 

نا ق الســــاالية، لا إــــيما ة المنا ق والجزر، والجزر الاصــــفنا ية، والم
الســـــاالية المن فضـــــة، وتداب  الاإـــــتصـــــلاتي والتحصـــــين. ومف ذلو، 
يــد و الورــد اللجنــة إ  إدراج المســـــــــــــــنوليــة الــدوليــة والتــاريخيــة للــدول 

ارتفا  مســـــــــتو  إـــــــــف  البحر، وهو موضـــــــــو  هام دون نـــــــــو،   ل
 بر مج  مل الفريق الدراإي. ة
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